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 الإهــــــــــــــــداء
حمدلله ى  ا ذي أهديه ا متواضع ا عمل ا ذي أعانني على هذا ا ا

لسان عن  تي يعجز ا ية ا غا ى ا دفء ا حنان ومنبع ا حب وا رمز ا
و  ذي أش صدر ا ى ا ل قلم عن إحصاء فضائلها ا رها ويجف  ش
ى روحي وعمري وسر وجودي  دنيا ا ه همومي حين تضيق بي ا

عزيزة حفظها الله دتي ا  وا

ى من يدخ مستوى ا ر جهدا في تربيتي وتعليمي حتى بلغت هذا ا
ى من  تعلم ا عمل وا قيم والأخلاق وحب ا ذي غرس فيا ا ى ا ا

ى من ابتلع  رؤوس ا ه ا نفوس وتبيض  تحمل لأجلي مالا تطيقه ا
عزيز حفظه الله دي ا تحقيق أحلامي وا م وصنع منه الإبتسامة   الأ

تي نمت في قلبي وس حب ا ى بذور ا حياة إخوتي ا ندي في ا
 وأخواتي 

دراسة والأصدقاء ل زملاء ا ى   ا

رة  مشرف على مذ محترم ا لأستاذ ا متواضع  عمل ا ما أهدي هذا ا
زين  تخرجي الأستاذ/ عزري ا

 عبود سيادة
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صادر عن الإدارة   قرار ا رفع دعواهم ضد ا قضاء  ى ا ضريبة قبل أن يلجأوا ا لفين با م يجب على ا
قرار  تي أصدرت ا ى الإدارة ذاتها ا ة مزرية أو عوز، أن يتقدموا ا ه أن يجعله في حا ذي من شأ جبائية، وا ا

ر  شفافية وت طرق ا فتح ا حديثة  ة من الإدارة ا ضريبي وهذا محاو لف ا م ة فإذا ما وجد ا عدا يس مبدأ ا
تعديل  تخفيض أو ا ها ا ب م ه ، طا ليا او جزئيا من ديو تخلص  قدرة في ا ة عدم ا فسه في حا ضريبة  با

مصدرة  جهة الإدارية ا تظلم الإجباري أمام ا ى ا لجوء ا ون ا قا جبائية، وأوجب عليه ا غرامة ا غاء في ا أو الإ
فسها وتعدل أو تلغي لقرار، فلعل هذ ا .جهة تراجع  متخذ ضد قرار ا  ا

جزائري   مشرع ا لا في حال عدم احترامه، غير أن ا دعوى ش ى رفض ا جبارية هذا الإجراء تؤدي ا وا 
ن  ما فتح أيضا سبلا أخرى وا  جبائية، وا  طعن ضد قرار الإدارة ا طريق من طرق ا تفي بهذا الإجراء  م ي

ت إختيارية حيث تر  دعوى مباشرة ا ها ويرفع ا ضريبة، فقد يتر ي با مع ى ا يها من عدمه ا لجوء إ ك أمر ا
قضاء.  أمام ا

ضريبية: منازعة ا مبحث الأول/ ا  ا

طارئ   سريع وا تطور ا ى ا بها الإجرائي راجع ا جبائية من جا ازعات ا م دراسة ا علمية  إن الأهمية ا
جزا ذ دخول ا ين، فم قوا طارئة في على مختلف ا تحولات ا مشرع يحاول مسايرة ا سوق وا ة اقتصاد ا ئر ا

لفين  م جبائية وا ين والإدارات ا مواط مام ا ى عدم إ صوص مما أدى ا ك بتعديل ا ميادين الاقتصادية وذ ا
ى شرح  تي تحتاج ا ية وا و قا صوص ا ضريبة بمحتوى هذ الأخيرة، ومن جهة أخرى فإن غموض ا با

ى وتوضيح  ذي أدى ا شيء ا ية ا و قا قواعد ا هذ ا رات تفسيرية وشاحة  ى إصدار تعليمات ومذ أدى ا
ه حتما  تج ع ى أخرى مما  قل من مصلحة ا م  ى أخرى ما  فوارق اختلاف في تطبيقها من مديرية ا

ضريبة. ضريبة والإدارة ا 1واختلافات في فرض ا لف با م ازعات بين ا جبائية سواء ما ادى ال وقوع م
ازعات  م ضريبية فرع من فروع ا زعة ا م يفها أو تحقيقها وباعتبار ان ا ضريبة أو تص تعلق الأمر بوعاء ا
ضريبية بخصوصيات لا توجد في  ازعة ا م ن تحتفظ ا ازعين متماثل و لمت طابع الإجرائي  الإدارية فإن ا

جبائية. ون الإجراءات ا ضمها قا  مثيلتها 

 

                                                           

1
ضريبيةبوقبرين فافا واصحابها   منازعات ا خامسة ، تسوية ا دفعة ا لقضاء، ا عليا  مدرسة ا يل إجازة ا رة تخرج  ، مذ

جزائر، ص2006عشر  .2، ا
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مطلب ضريبية ا منازعة ا  الأول: مفهوم ا

لغة  ازعة با لمة م ازع فيه، ويقابل  ل شيء مت ى  زاع أو خصومة وتهدف ا ي  غة تع ازعة(  لمة )م
فرسية  مورد  contentieuxا زاع بين ا لمة  جد  ك  ذ ازع فيه،  غربية شيء مت  Fournisseurوتقابلها با
مشتري عمل وع clientوا دى أو بين صاحب ا شئت  تين ومن أجل هذا أ قائم بين شر زاع ا ك ا ذ ه  ما

ازعات. م عمومية مصلحة مختصة با ات والإدارات ا شر  ا

ها مفهوم محدد وشامل حيث يتضمن الأعمال   ازعة(  مباشرة فعبارة )م لضرائب ا سبة  وبا
ضريبة جزئي  لي أو ا غاء ا تخفيض أو الإ ى ا تي تهدف ا  تم إقرارها. والإجراءات ا

لفظ في  دما يستعمل ا وقت، إحداهما ع فس ا يين في  ضرائب على مع ازعة( في مادة ا م لمة )ا تحتوي 
ضريبة أو  ك فيما يتعلق بتحديد طرق تحصيل ا ضريبية وذ لف والإدارة ا م تي تحدث بين ا ازعات ا م ا

مفروض.  1مبلغها ا

زاع بين   اك  ن ه م ي ن  لفظ وا  ه يظهر حين استعمال ا ازعة( فإ م لفظ )ا واسع  ى ا مع أما ا
ه(  لف أو هلاك أموا م ة قد حلت به ) مثل إعسار ا اك وضعية معي ضريبة والإدارة بل ه لف با م يطلب ا

ضريبية أن تع لف على أساسها من الإدارة أن ترفق به، أو يطلب من الإدارة ا م غ فيها.ا مبا  دل ضريبة ا

ها مجموع   ازعة بصفة عامة بأ م ن تحديد ا ه ) يم ازعة بصفة عامة بقو م ر عمر ا ويعرف يا
دري هارتي ازع فيها( ويعرفها الأستاذ أ قضية مت ن من وجود حل  تي تم قواعد ا ة  ا دو مستشار بمجلس ا ا

ضرائب(. أما  ون ا دة عن طريق قا متو ازعات ا م ضريبية تشمل مجموع ا ازعات ا م ه ) أن ا فرسي بقو ا
تي  ازعات ا ت مطبقة على ا قواعد ا ها مجموعة ا ضريبية أ ازعة ا لم الأستاذ بن سحلي سعد فيري في تعريفه 

لفين وا م ضريبية مع ا ح ا مصا ية تتعلق بتحديد وتغطية تعترض ا و زاعات حول مسائل قا اتجة عن 
فات من جهة أخرى. مخا تحقيق ا بحث وا ضريبة من جهة وبا  ا

ازع في صحة أو   تي ت ها ) تلك ا ازعات بأ م ا تعريف ا ه يم رياء محمد بيومي بأ ويرى الاستاذ ز
صدد  قاضي في هذا ا مباشرة(، ومهمة ا ضريبة  زاع شرعية بط ا ضريبة محل ا ت ا ا بحث عما إذا   هي ا

 
                                                           

جزائرفريجة حسين،  1 ضريبية في ا منازعات ا توزيع، جامعة إجراءات ا شر وا ل علوم  مسيلة، ، در ا  .7، ص2008ا
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ضريبة  ة ما إذا تبين عدم صحة أو شرعية ربط ا ها، وفي حا م تربط وفقا  لوائح أو  ون وا لقا قد ربطت وفقا 
م  ه يح ليا أوفإ  1جزئيا. برفعها 

ازعة:  م ية من خلال مفهوم ا تا اصر ا ع ا استخلاص ا ا يم  وه

ازعة تقوم  إن -1 م لف عن تسديد ما فرضته علية الإدارة ا م اع ا اسبة امت في بعض الأحيان بم
ضريبية.  ا

ص تشريعي قد يترتب عليه استفادة  -2 غاء  مباشرة أو إ ضرائب ا ون ا د تعديل قا ازعة ع م قد تقوم ا
جديد. تشريع ا ضرائب من ا  فئة من دافعي ا

لف من  -3 م ة تهرب ا ك في حا ذ ازعة  م ضريبي.قد تقوم ا غش ا ة قيامه با ضريبة أو في حا  دفع ا

ضريبية بعدما أن  -4 هائها سواء عن طيق الإدارة ا اسب لإ م حل ا ه يتعين إيجاد ا ازعة فإ م بعد قيام ا
لف  م مختصة بعد تظلم ا قضائية ا جهات ا ى ا زاع مباشرة ا لف بتظلم أو يرفع ا م يها ا يتقدم إ

ه على حقه من الإد تي حددها وعدم حصو مدة ا رد على تظلمه خلال ا ضريبية أو عدم ا ارة ا
ون. قا ضريبية إذا رأت  2ا قضاء بمعرفة الإدارة ا ى ا تظلم( مباشرة ا زاع )بعد ا ن رفع ا ما يم

ك مقتضى.  ذ

ضريبة ثاني: عناصر ا مطلب ا  ا

اف من الإقتطاعات  تي تتضمن أربعة أص جباية ا ضريبة جزء من ا جبائي،  ا رسم ا ضريبة، ا وهي ا
يست  ي إجباري و ها إقتطاع ما اف الأخرى با ضريبة تتميز عن الأص شبه جبائي، والإتاوة، فا رسم ا ا

ون بتحديد وعائها.  قا  3إختيارية وبدون مقابل ويختص ا

ي: -1  إقتطاع ما

ان يقتطع جزء م  ا إذ  ضريبة تقطع او تدفع عي ت ا ا قديمة  عصور ا زراعي في ا محصول ا ن ا
قود  تشار استعمال ا ك مع ا حديث وذ عصر ا وضع اختلف في ا ن ا زراعي و تاج ا ضريبة على الإ  قاء ا

                                                           

1
مرجع نفسهفيجة حسين،     .9، صا

2
سابقفريجة حسين   مرجع ا  .9، ص، ا

3
ي يوسف،    و ي مراد و جزائريفيلا قضائي الاداري ا قانوني وا نظام ا ضريبية في ا منازعة ا يل إجازة ا رة تخرج  ، مذ

خامس عشر  دفعة ا قضاء، ا عليا مدرسة ا  .3، ص2007-2004ا
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تعاملات الاساسية قدي وهو الأصل  فأصبحت اهم وسيلة في أداء ا ل  ضريبة في ش م يستوجب أن تدفع ا
اء. ية فهي استث عي  أما الإقتطاعات ا

 إجباري اقتطاع -2

ون.   قا تي يحددها ا شروط ا لفين مادام تتوفي فيهم ا م تزام بأدائها واجبا على جميع ا ون الإ أن ي
دساتير لا تفرض  ضريبة في أغلب ا يفية وموعد دفعها فا خيار في ا هم ا ون  فهم ملزمون بأدائها دون ان ي

قوا تشريعية وتعتبر هذ ا سلطة ا ون يصدر على ا ب إلا بقا ين او أجا افة سواء مواط ل سبة  ين إجبارية با
ضريبة فيه ولا ين في بلد تقررت ا ة باعتبارهم أعضاء متضام دو  مقيمين في ا

ت. ا اع عن دفعها لأي سبب أو حجة  ن لأي شخص الإمت  يم

 بدون مقابل: -3

ضريبة   فعة مقابل دفع ا لف لا يتمتع بأي مزية أو م م ي ان ا ون دون مقابل يع ضريبة ي دفع ا
ه مقابل فهو  م يقرر  شئ رسم مثلا و سرم خدمة فإذا أ لف با م جبائي أين يلقى ا رسم ا س ا وهذا على ع

تزام يعتمد على مدى قد ضريبة إ تسمية، فا مصطلح أو ا عتد با ا لا  مساهمة ضريبة لأ لف على ا م رته ا
افع. م خدمات وا يس على مدى تمتعه با عامة و  في تغطية الأعباء ا

قانون: -4  يحددها ا

تشريعية،   سلطة ا ضريبة ولا تعدل ولا تلغى إلا بموافقة ا ون فلا تفرض ا ضريبة لابد أن تصدر بقا ا
لفين م ضريبة لا تفرض فقط على ا متعلق با ون ا قا د صدور ا ة  وع دو لزم ا مقابل  ما وفي ا بها وا 

د تحصيلها. ضريبة وع د فرض ا امه ع  بأح

ة من تحقيقها: -5 دو ن ا  تم

ها من تحقيق أهدافها الاقتصادية   ها تم ة فإ لدو عامة  ضريبة من أهم مصادر الايرادات ا بما ان ا
ب  جا مجتمع من ا تحقيق أهداف ا مال  توفير ا ماضي أداة  ت في ا ا سياسية وقد  والاجتماعية وا

مواج تي تحتاجها  موارد ا ة موردا من ا لدو ما تمثل  تي الاقتصادي والاجتماعي،  فقاتها وزيادة أعبائها ا  هة 
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ة  لدو عامة  ة ا خزي الاقتصادي والاجتماعي بين حقوق ا تواز  ما تحقق ا لمجتمع.  افع عامة  تحقق م
 وحقوق الأفراد.

ث: جهات الإختصاص ثا مطلب ا  ا

دئذ  يقوم  ضريبة وع مقدر  مبلغ ا لف بشأن مقدار ا م مختصة وبين ا ضريبية ا زاع بين الإدارة ا ا
لطعن في  اك طريقان  قول بصفة عامة، أن ه ا ا ضريبية، ويم لف أن يطعن في تقدير الإدارة ا لم ن  يم

طعن الإداري وطريق  تقدير هما: طريق ا قضائي.ا طعن ا  ا

طعن   ى طريق ا تجاء ا لإ طريقتين معا، ولا يجوز  جزائري با ون ا قا قضائي، إلا بعد  1ويأخذ ا ا
طعن الإداري. فاد طريق ا  است

مشرع   قد أوجب ا لولاية، و مباشرة  ضرائب ا لفأمام مدير ا م لطعن الإداري من طرف ا سبة  فبا
تظلم الإداري أما لف طريق  م جزائري ان يباشر ا غرفة ا مختصة، قبل رفع دعوا أمام ا ضريبة ا م إدارة ا

 الإدارية.

مادة   ص ا تظلم الإداري وهذا طبقا  غرفة الإدارية قبل اتباع طريق ا دعوى أمام ا  396ولا تقبل ا
مماثلة. رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا ون ا  من قا

                                                           

1
سابقفريجة حسين،    مرجع ا  .10، صا



 مـــــقدمة

 

 أ
 

 

ضريبة مبلغ من   فاقها، فا تمويل أ دول تعتمد عليها  تي باتت ا مصادر ا ضرائب إحدى أهم ا تعتبر ا
تفاعه  يست في مقابل ا هائية  يها بصفة  ى دفعه إ فرد ا محلية ا عامة ا هيئات ا ة، أو ا دو قود تجبر ا ا

افع عامة. ها من تحقيق م ي تم ما  ة، وا   بخدمة معي

ه   ون يصدر ع ضريبة بقا ظيم أوضاع ا فسه بت دستوري يهتم ب مؤسس ا تشريعي أي ا مجلس ا فا
ك قواعد  ذ ها، و ين ع مسؤو ملتزمين بآدائها، وا ضريبة وأسس تقديرها، وبيان قيمتها وا ا تحديد وعاء ا متضم

يفية يفية آدائها وضوابط تقادمها و ضريبة وتحصيلها، وتوريدها و تظلم الإداري،  ربط هذ ا الإعتراض، وا
غر  متعلقة بها.اوا عقوبات ا  مات وا

شأ علاقة   يفية تحصيلها، ت ضريبة و ية وحساب وعاء ا و قا صوص ا اء تطبيق ا ن عمليا أث
طرف الأول  ة بين طرفين، ا عامة، متباد سلطة ا تي تتمتع بصلاحيات وامتيازات ا ضريبية وا وهو الإدارة ا

ثا مطبقة عليه، فقد تقع وطرف ا صوص ا ل ون في أغلب الأحيان جاهلا  ضريبة، ي لف با م ي هو ا
متابعة  د قيامها بإجراءات ا ية ع و قا صلاحيات ا ضريبة من طرف الإدارة أو تجاوز ا الأخطاء في حساب ا

ضريبي. زاع ا ك، يقوم ا لف برخصها ومعارضتها ومن ذ م تحصيل بلا شك يقوم ا  وا

م  اسبة قيامها فا غير، بم ضريبية وا غدارة ا ذي يثور بين ا خلاف ا ضريبة تعبر عن ا ازعة ا
بة  مطا حق في ا ه صاحب ا ذي يسل ون آخر، وهي اول طريق ا ضريبة أو أي قا ون ا فلها قا بوظائفها 

ازعة  م ظر هذ ا مختصة ب جهة ا  .بحقه أمام ا

عملية   علمية وا ك تظهر أهمية ا موضوعات ومن ذ تي تعتبر من ا ضريبية، وا ازعات ا م موضوع ا
ازعة وخصائصها وأسبابها،  م متعلقة بتحديد طبيعة ا فقهية ا واحي ا تي لا تقتصر على ا بحث، وا جديرة با ا

ازعة،  م علمي حيث يتعلق الأمر بإجراءات هذ ا مجال ا ى ا مختصة بها بل تتجاوز ا لجان ا يل ا وتش
 وآثارها.

ذي عادت ما و   لف بها وا م مفروضة على ا ضريبة ا موضوع في أن ا ك تتجلى أهمية هذا ا ذ
م  ه يح ضريبة فإ ة ما إذا تبين عدم ربط ا لوائح أم لا. وفي حا ون وا لقا ون تاجرا، هل ربطت وفقا  ي

ضر  لف با م تي يتبعها ا ية ا و قا طرق ا ي إبراز ا تا ليا أو جزئيا، وبا غائها  ضريبي بإ زاع ا هاء ا يبة لإ
ه.  ووضع حد 
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مدير   دى ا اية(  ش تظلم )ا ضريبة اتباع طريقتين هما الأول وهو ا لف با م مشرع ا هذا رسم ا
جبائ مختصة، وهي الإدارة ا جهات ا ضرائب، أي الإجراء الإداري أمام ا ولائي  لجان ا ى ا لجوء ا ية أو ا

مسلك الأول  عدم جدوى ا قضاء  ى ا لجوء ا ي فهو ا ثا طريق ا ذي يعتبر إجراء اختياري، أما ا الإدارية ا
لف. م تظلم ا جبائية الإستجابة   ورفضت الإدارة ا

سريع وا  تطور ا به الإجرائي راجع  موضوع خاصة من جا هذا ا عملية  علمية وا طارئ إذن الأهمية ا
صوص  تحولات الإقتصادية وهذا بتعديله  ه مسايرة ا جزائري محاولا م مشرع ا ين فتدخل ا قوا على مختلف ا
ك  ذ ضريبة، و لفين با م موظفين وا مام والإطلاع عليها من طرف ا ى عدم الإ ة لأخرى، مما أدى ا وس

ت شرح وا ى ا تي تحتاج ا ية وا و قا صوص ا بعض من هذ ا ل مرة غموض ا وضيح، أدى بتدخل الإدارة 
ى  ذي يؤدي ا شيء ا ى أخرى ا تطبيق من مديرية ا ظهور اختلافات في ا ظرا  رات،  بواسطة تعليمات ومذ

ضريبة  .اختلاف في فرض ا

تطورات   ثر دقة واسجام مع ا يصبح أ جبائي  ظام ا تدخل لإصلاح ا مشرع با ان لا بد من ا هذا 
جزائري في فترة ما بعد الاستقلال اتباع سياسة  الإقتصادية ضريبي ا مشرع ا حيث من أبرز ما قام به ا

وطن. وب وبقية ا ج ضريبية تدريجيا بين ا ام ا قضاء عل اختلاف الأح  ا

مماثلة بالأمر رقم )  رسوم ا ضرائب وا ون ا ( 101-76حيث قام بوضع قاعدة أساسية بإصدار قا
ون ث 09/12/1976.1بتاريخ  قا ك بموجب ا جبائية وذ ين ا قوا مشرع إصلاحا جذريا على جل ا م أدخل ا
صادر بتاريخ  90/36رقم  ة  22/12/2001ا س ية  ما ون ا قا متضمن  جبائية  2002ا ون الإجراءات ا بقا

ون رقم  قا ك أخيرا ا ذ ة  30/12/2015مؤرخ في  15/18و س ية  ما ون ا  .2016يتضمن قا

ظرا لاهي  رؤية وتبسيط و ة من جهة ومن جهة أخرى توضيح ا دو ة ا ضريبة في تمويل خزي ة ا
تقليل من  ك ا ذ مية الإقتصادية، و ت ي مساهمته في ا تا لف بها، تجعله سيهم في دفعها وبا م الإجراءات ا

مال. لجهد وا ضريبية وتوفير  زاعات ا  ا

بحث هو  ها هذا ا تي يتمحور من خلا ية ا ا جزائري من  فالاش مشرع ا ن ا شف عن مدى تم ا
ز مرا مساواة في ا توازن في تحقيق ا وعا من ا ضريبية أن يخلق  ين ا قوا مختلف ا صه وتعديله   خلال 

 
                                                           

1
ريخ-)أمررق  ة،الجريدةالرسميةرق9/)ج(/9(بت ث المم شرةالرسو لمب نونالضرائ ريخيتضمنق ،9//،بت
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تي تتصف بامتياز   جبائية ا ون تاجرا، وبين الإدارة ا ذي عادت ما ي ضريبة وا لف با م ية بين ا و قا ا
عامة . سلطة ا  ا

 المشرع الجزائري في وضع آليات قانونية لحل المنازعات الضريبية؟هل وفق  

ية من خلال من   و قا ز ا مرا توازن في ا وع من ا مشرع من ايجاد  تسائل عن مدى استطاعة ا  وهذا 

ضريبة أو عملية حسابها  يها إذ رأى أن حقه ضائع، سواء بتقدير ا ضريبة يلجا إ لف با لم حه سبل عديدة  م
حها أو ربطها  تي م ك الإجراءات الإدارية ا ذ ية،  و قا صوص ا ل فة  ت غير شرعية أي مخا ا أو إذا 

بطء. تعقد وا وع من ا اك  لف هل هي بسيطة وسهلة أم ه لم مشرع   ا

يها اختياريا من طرف   لجوء إ لجان الإدارية مع أن ا تظرة من إحداث ا م فائدة ا ك توضيح ا ذ
قضاء . ى ا ه ويلجأ مباشرة ا ازل ع تمل حقه أو يت ضريبة، أن سي لف با م  ا

ضريبية   ازعات ا لم بت  سرعة في ا مشرع هل تتسم با وحة من طرف ا مم قضائية ا الإجراءات ا
 الاستقرار.وتخلف جو من 

مقارة   ة بأسلوب ا هجا وصفيا مع الإستعا حاول الإجابة عليها وتوجيهها باتباع م تساؤلات  ل هذ ا
قد  ام، و فرسي، من مبادئ وأح قاضي ا مشرع وا ثير من الأحيان مع ما أقر ا مقارن في  هج ا م أي  ا

ة ا الإستعا ان علي يفية  ا عملية تص ون دراست ا أن ت قضائية  أرد قرارات ا ام وا بمجموعة من الأح
ة. دو عليا أو مجلس ا مة ا مح صادرة عن ا قضائية سواء ا  والاجتهادات ا

ضريبي ابتداء   زاع ا موضوع اتباع خطة تتماشى ومراحل سير ا مام با لإ ضروري  ان من ا قد  و
مرحلة الإدارية  همن  ا م  قضائية وبصدور ح مرحلة ا ى ا بحث وصولا ا ا ا ي قسم تا دعوى وبا ائي في ا

ى فصلين.  ا

ا هذا   وعها قسم ت ظرا  ضريبية و زاعات ا مرحلة الإدارية في فض ا فصل الأول ا اول في ا ت
ى  فصل ا ازعات ا ي م ثا مبحث ا ضريبي وفي ا وعاء ا ازعات ا مبحث الأول م اول في ا ت ثلاثة مباحث، 

مبحث  ضريبي وفي ا تحصيل ا لجان الإدارية .ا ازعات أما ا م ث، ا ثا  ا

 



 مـــــقدمة

 

 د
 

 

ا   ذي قسم ضريبي، وا زاع ا قضائية في حل ا مرحلة ا اول فيه ا ت ي ف ثا فصل ا تطرق في ا ما 
مبحث  قضائي وفي ا مجلس ا غرفة الإدارية با مبحث الأول اختصاص ا اول في ا ت على ثلاثة مباحث 

غرفة اف قرارات ا يفية استئ ي  ثا ي في  ا قضاء الاستعجا ث ا ثا مبحث ا ة ، ا دو الادارية أمام مجلس ا
جبائية. مواد ا  ا



 

 

 

 

 

 

 

 صل الأول:ـــــالف
نازعات  ـــسوية الإدارية لمــــالت
 ريبيـــحصيل الضــــوعاء والتــــال
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بيرة فهي تعتبر   ضريبي هي مرحلة ذات أهمية  تحصيل ا وعاء وا ازعات ا م تسوية الإدارية  مرحلة ا
دفاع عن حقه،  لف  لم وح  مم جوهري ا حاسمة والإجراء ا مرحلة ا ى أمان الإدارة، باعتبارها ا و مرحلة ا ا

حصول على استدراك  ها ا غرض م ون ا دما ي ك ع بةوذ مرت ما  الاخطاء ا ضريبة أو حسابها، وا  في وعاء ا
جبائية من  مرحلة الإدارية وسيلة الإدارة ا ك تعتبر ا ذ ظيمي،  م تشريعي أو ت اتج عن ح الاستفادة من حق 

قضاء. ى ا لجوء ا  تصحيح أخطائها قبل ا

ى ثلاث مباحث هي:  فصل ا ا تقسيم هذا ا  فحاو

وعاء ا ازعات ا اول فيه م ت مبحث الاول:   ضريبي.ا

ضريبي. تحصيل ا ازعات ا اول في م ت ي:  ثا مبحث ا  ا

لجان الإدارية. ازعات أمام ا م اول فيه ا ت ث:  ثا مبحث ا  ا

اشئ   ضريبة والإدارة  لف با م ل خلاف بين ا ها  جبائية بصفة عامة بأ ازعة ا م ا تعريف ا يم
ك فهي تتعلق بصح جبائي، وبذ ون ا قا ام ا يفية تحصيلها.عن تطبيق أح ضريبة أو ب  ة أو شرعية ربط ا

تحصيل.  ازعات ا وعاء وم ازعات ا فين هما: م ضريبية في ص ازعات ا م حصر ا  وت
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ضريبي. وعاء ا مبحث الأول: منازعات ا  ا

مستحقات   جبائية بتقدير ا تي يقوم فيها الإدارة ا مرحلة الإدارية ا ضرائب ا وعاء في إدارة ا يقصد با
تي تقع  ك إعداد جداول ا تج عن ذ ممون جراء خطا محاسبي أو تهرب ضريبي مقصود... وي اهل ا على 

مستحقات. قيمة هذ ا تحصيل محددة   1ا

تي ميز بها   لخصوصيات ا ظرا  خص من حيث إجراءات و وعاء وبا ازعة ا مشرع مرحلة م ا
لها ومحتواها، والآجال  اية ش ش تفصيل، ا اول فيه با ت ها مبحثا  ا  اية، خصص ش ليات وآجال تقديم ا وش

يفي تهي ب تي تقدم فيها، و بت فيهاا وى وا ش تحقيق في ا  ات ا

مسبق. تظلم الإداري ا مطلب الأول: ا  ا

ى  ظر ا جدها  با متعاقبة  ية ا ما ين ا ضريبية بمقتضى قوا صوص ا ام وا لأح ررة  مت تعديلات ا ا
تطلع  زامية إجراء ا لها على إ ذي تجمع  دور ا ما يدل على ا مسبق وهذا غن دل على شيء إ الإداري ا

ى ج قضائي، فهو ا طعن ا ى ا لمرور ا ه مجرد إجراء  و ه يتعدى  ب اعتبار شرط يمثله هذا الإجراء  ا
ة  قضاء في حا جبائية أمام ا ازعات ا م تقليل من طرح ا جبائية فهو يعد وسيلة  دعوى ا زامي قبل رفع ا إ

لف والإدارة معا. م فائدة على ا ضريبية بما يعود با لجان ا زاع على مستوى الإدارة أو ا ى حل ا توصل ا  2ا

مادة   جزائري في ا مشرع ا زعي وهو: من 70وقد حدد ا غرض من ا جبائية ا ون الإجراءات ا  3قا

ضريبة أو حسابها. - أ بة في وعاء ا مرت خطاء ا  إستدراك ا

ظيمي. - ب م تشريعي أو ت اتج عن ح  الاستفادة من حق 

مدة   صت ا صها  71وقد  وى ب ى تقديم ش لجوء ا زامية ا جبائية على إ ون الإجراءات ا من قا
مادة  ورة في ا مذ غرامات ا حقوق وا رسوم وا ضرائب وا متعلقة با اوي ا ش صريح " يجب أن توجه ا  70ا

                                                           

1
حي،    عيد صا جبائيةا وجيز في شرح الاجراءات ا  .83دار هومة، ص، 2011، طبعة ا

2
جبائيةوفاء شيعاوي،    دعوى ا خاصة با لإجرائية ا ام  حقوق، تخصص الأح تورا علوم في ا يل شهادة د ، أطروحة مقدمة 

رة،  حقوق بس لية ا ون اعمال،   .17، ص2009قا
3
مادة    ة بموجب من قانون الاج.ج، 70ا معد مادة  ا ية رقم  41ا ما ون ا مؤرخ 24-06من قا  26/12/2006في  ا

رسمية عدد جريدة ا  .85،2007ا
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جواري  ز ا مر ضرائب أو رئيس ا ز ا لضراب أو رئيس مر ولائي  مدير ا ى ا ة ا حا أعلا حسب ا
ضريبة"لضرا لف با م ى ا ك ا ضريبة، يسلم وصل بذ ان فرض ا ه م تابع   1ئب ا

ى:  ة ا حا وا حسب ا جباريا بإرسال ش يا وا  ضريبة ملزم أو لف با م  2إذن فا

مؤسسات  - بريات ا  مدير 

ضرائب - ز ا  رئيس مر

لضرائب - جواري  ز ا مر  رئيس ا

لضرائب - ولائي  مدير ا  ا

فرع وى ا ش  الأول: آجال تقديم ا

مسبق.  تطلع الإداري ا اية أو ا ش قبول ا ا شرطا أساسيا  و صوص عليها قا م  يعتبر احترام الآجال ا

مادة   قد حددت ا ي:" مع مراعاة  72/1و تا صها ا اية ب ش جبائية أجل ا ون الإجراءات ا من قا
ا تقبل  مقاطع أد صوص عليها في ا م حالات ا ى غاية ا وى ا ش تي تلي  31ا ية ا ثا ة ا س ديسمبر من ا

اوي. ش هذ ا موجبة  جدول في تحصيل وحصول الاحداث ا ة إدراج ا  3س

وعين من الآجال:  جد  ا  وى باختلاف موضوعها أ ش ميعاد وآجال تقديم ا  ويختلف حساب ا

عامة  أولا: الآجال ا

ى غاية   ايات ا ش تي 31قاعدة عامة تقبل ا ة ا س لتحصيل أو  ديسمبر من ا أدرج فيها جدول 
لتحصيل مثلا في شهر فيفيري  ذي أدرج  جدول ا وى، فا ش تي هي موضوع ا حداث ا  2010حصول ا

جل ى غاية  يسري ا ة ا حا هذ ا سبة  وى با ش رفع ا محدد   2011.4ديسمبر  31ا

صدر ب  عليا في قرارها ا مة ا مح ، 42780تحت رقم  15/06/1985 تاريخهذا ما قضت به ا
مدين  حال فإن ا ما هو ثابت في قضية ا ضرائب بتلمسان فوفقا  ائب مدير ا بخصوص قضية )خ.ع( ضد 

ضريبي بتاريخ  ه ا ضريبة سدد دي ذي استلمه في  26/01/1982با تبليغ ا في حين  28/12/1981بعد ا
                                                           

1
مادة  قانون الاج.ج 71م   ة بموجب ا معد ية، رقم 42ا ما ون ا  ن مصدر سابق.24-06ىمن قا

2
ية   ما ضريبةوزارة ا لف با م تطبيقي ا يل ا د  .95، ص2012، طبعة ، ا

3
ة قانون الاج.ج 1فقرة 72م  ج   معد مادة  ا متمم بموجب ا ية، رقم  43وا ما ون ا  ، مصدر سابق.24-06من قا

4
حي،    عيد صا سابقا مرجع ا  .85ص، ا
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م يقدم إلا بتاريخ أن طلب  تخفيض  ا ، 32/12/1983ا و صوص عليه قا م قضاء الاجل ا أي بعد ا
محدد أساسا في  دما صرح 31/12/1982وا قضائي ع مجلس ا عليا على قرار ا مة ا مح ، وعليه صادقت ا

جدول فالآجال  ضريبة لا تتطلب إدراجها في ا ت ا ا محدد، أما إذا  جل ا ورودها بعد ا دعوى  بعدم قبول ا
ي: تا  1ا

ى غاية إذا تعلق الامر با - وى تقبل ا ش زاع فغن ا لضريبة محل ا مصدر   31لاقتطاعات من ا
تي تم فيها الإقتطاع. ة ا س  ديسمبر من ا

م   ر و ذ سابقة ا لقضية ا سبة  حال با ما هو ا زاع  ضريبة محل ا تي دفعت فيها ا ة ا أما في حا
ايا تقبل  ش تسديد، فإن ا واجبة ا لضريبة ا ك تبليغ  ى غاية يسبق ذ ة  31ا تي تلي س ة ا س ديسمبر من ا

دفع.  ا

 ثانيا: الآجال الإستثنائية

ما يلي:  اوي  ش وع من ا ل  جل حسب   2يتم تحديد بدية ا

  ى غاية ذارات ا متعلقة بإرسال الإ لأخطاء ا سبة  ة  31با س ية  موا ية ا ثا ة ا س ديسمبر من ا
ذارات أي أ الإدارة تق وان  بإرسالوم استلام هذ الإ ى ع ضريبة ا خطأ في إرسالجدول ا  خاطئ 

وى يبدأ من إعادة صيغ جدول  ش خطأ فإن سريان تاريخ ا ضريبة با لف با م ضريبة ويعلم ا جدول ا
لف. م ها ثن إستلامها من طرف ا رسا ضريبة وا   ا

 لخطأ أو إزدواجية سبة  ى غاية  با ضريبة ا تي 31في فرض ا ة ا لس ية  موا ة ا س دسيمبر من ا
ضريبة. لف بوجود خطأ أو ازدواجية في فرض ا م  تيقن فيها ا

  ى ات(، ا شر ضريبة على ارباح ا ي، ا دخل الإجما لضريبة على ا سبة  مصدر ) با الإقتطاع من ا
ة ا 31غاية  لس ية  موا ية ا ثا ة ا س مصدر.ديسمبر من ا ها تطبيق الإقتطاع من ا  تي تم خلا

  ى غاية م، ا مدفوعة تلقائيا من طرف ضريبة ا ية ا 31ا ثا ة ا س تي تم ديسمبر من ا ة ا لس مواة 
ضريبة. ها دفع ا وا  بع

  حق في ح ا تي ظهرت فيها واقعة تم ازعات ا م ا عقاري،  رسم ا متعلقة با خاصة ا تخفيضات ا ا
ضريبة ) تخفيض  زل أو ا عقارية، شغور م لضريبة على الاملاك ا ان خاضعا  ى  تهديم عقار مب

                                                           

1
سابقأمزيان عزيز،    مرجع ا  .13، صا

2
ية،    ما سابقوزارة ا مرجع ا  .96، صا
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ى غاية  شاط ( ا ع عن ا تي وقع  31محل مؤجر، توقف مص ة ا لس ية  موا ة ا س ديسمبر من ا
لضريبة. موجب  حدث ا  فيها ا

 وحيدة في أجل ستة أشه جزافية ا ضريبة ا معتمدة في مجال ا سس ا ر اعتبارا من الاعتراض على ا
جزافي. هائي با  تاريخ استلام الإشعار ا

محتج عليها   وفاء ا متعلقة با عقوبات ا حقوق وا دفع ا تأجيل  ضريبة الاستفادة من ا لف با لم ن  يم
ضريبة  زامية دفع قسط من مبلغ ا ن مع إ زاعية و م ا وا متعلقة بش جبائية ا ى حين صدور قرار الإدارة ا ا

د سبة عليها  مختصة يساوي  ضرائب ا ضريبة  %20ى قباضة ا لف با لم ن  ما يم ي  مبلغ الاجما من ا
وا في أجل  جبائية قصد إتمام  30إتمام ملف ش ه من الادارة ا موجه  يوما يسري من تاريخ الاستدعاء ا

ل وثيقة ثبوتية وى وتقديم  ش زاعه، غير أن عدم ملف ا عدم  ورة من طرفه وقابلة  لف  مذ م امتثال ا
ضريبة  رفض.با جبائية قرارها با ة وتصدر الإدارة ا جل تصبح غير مقبو تهاء  ك بعد ا  1ذ

جل لا يبدأ إلا من:  قول بأن سريان ا ى ا توصل ا ا ا  2وعليه يم

ضريبة. - أ لف با م ى مق ا ة ا مضمو ة ا رسا  تاريخ بلوغ ا

ى   - ب لف إذا تسلمها قبل توجيهها ا م بلوغ من ا وصول مع الاعلام با ة ا ة مضمو رسا تاريخ تسلم ا
 مقر.

وى إذا صادف آخر   - ت ش خاصة بتمديد الآجال  31جل ا قاعدة ا ديسمبر يوم عطلة رسمية تطبق ا
ك. ص خاص بذ م يرد  ى يوم عمل يليه ما   ا

اية، وحتى رج  - ث ش اية إن الاجل في تقديم ا ش ها اعتبرت إجراء ا جد أ ة  دو قرارات مجلس ا ا  وع
فسه. قاضي إثارته من تلقاء  عام حين يتعين على ا ظام ا مرضية من ا  ا

لية ومحتواها. ش شروط ا ثاني: ا فرع ا  ا

ن   ي تتم ات ومعلومات  ل معين أو تحتوي بيا اية في ش ش جزائري أن تقدم ا مشرع ا أوجب ا
 الإطلاع عيها ودراستها. الإدارة من

اية ش  أولا: شروط ا

لمادة   مادة  169طبقا  رر وا ية  275م مد ون الإجراءات ا تظلم الإداري إجراء 1من قا  ويعد ا
                                                           

1
ضريبة   لف با م تطبيقي ا يل ا د سابقا مرجع ا  .97، ص ، ا

2
مرجع وفاء شيعاوي   سابق، ا  .32، صا
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دعوى قبول ا زامي  قضائية على أعمال الإدارة  إ رقابة ا ى تحقيق ا ه يهدف ا قضائي  مجلس ا الإدارية با
قاضي إثارته تلقائيا. عام ويتعين على ا ظام ا قضاء ويعتبر من ا  قبل طرحها أمام ا

ية والإدارية  مد ون الإجراءات ا ن يعد صدور قا مادة  2و ام ا ح ظام  830طبقا  ه، أصبح ا م
ين الإدار  قوا ص ا م ت قرار الإداري طبعا مل  ي با مع شخص ا ى ا قرار في اتخاذ ا ي جوازي يعود ا

ك. خاصة على خلاف ذ  ا

جبائي بين   جزائري وا مشرع ا جبائية فقد ميز ا ازعات ا م مسبق في ا ظام الإداري ا اما فيما يخص ا
مسبق شرطا لا ظام الإداري ا ضرائب، إذ يعد ا ضرائب فئتين من ا جبائية في ما يخص ا دعوى ا قبول ا زما 

لمادة  ك طبقا  رسم على قيمة الاعمال وذ مماثلة وا رسوم ا مباشرة وا جبائية فقد  71ا ون الإجراءات ا من قا
مة الإدارة. مح جبائية أمام ا دعوى ا زامية هذا الإجراء قبل رفع ا جبائي على إ مشرع ا  3ص ا

تسجيل  في حين لا يعتبر شرط  دعوى فيما يتعلق برسوم أو حقوق ا فع ا مسبق شرطا لازما  تظلم ا ا
ك ذ طابق و لمواد  وا مباشرة وهذا طبقا  ضرائب غير ا تسجيل و 102ا ون ا ضرائب  489من قا ون ا من قا

ضرائب قبل أن يقوم بأي ى من ا و فئة ا ضريبة فيما يخص ا لف با م مباشرة وعليه يجب على ا  غير ا
شرط  ضرائب ذاتها وهذا  ى إدارة ا اية ا ضريبية أن يقدم تظلم او ش قضاء في قرارات الإدارة ا طعن أمام ا
ة  مباشرة مقبو ضرائب ا ازعات ا قضائية في م دعوى ا ون ا ل طعن قضائي ، فلا ت قبول  زامي وسابق  إ

ى إدارة ا ضريبة ا لف با م اية يرفها ا ن مسبوقة وجوبا ش م ت  4ضرائب.ما 

لية وأخرى موضوعية.  اية توفر شروط ش ش قبول ا مشرع   وقد اشترط ا

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 1
مؤرخ في جوان  154-66الامر رقم    متمم. 1966ا معدل وا ية ا مد ون الاجراءات ا متضمن قا  ا
2
قانون رقم    مؤرخ في  09-08ا عدد  2008ديسمبر  25ا رسمية ا جريدة ا ية والادارية ا مد ون الاجراءات  ا قا متضمن  ا

21. 
3
سابقوفاء شيعاوي،    مرجع ا  .19، صا

4
سابقوفاء شيعاوي،    مرجع ا  .20، صا
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لية: -1 ش شروط ا  ا

مادة   ص ا شروط  73حسب  وى يجب أن تتوفر على ا ش جبائية فإن ا ون الإجراءات ا من قا
ية: تا  1ا

ون فردية:  - أ ك:أن ت ى بذ مدعي شخصا بمفرد ويستث ون ا ي أن ي  يع

 .ضريبة جماعيا ذين تفض عليهم ا لفون ا م  ا

  وى ة أن يقدموا ش شر مفروضة على ا ضرائب ا ذين يعترضون على ا شخاص ا ات ا أعضاء شر
 جماعية.

 
لضريبة:   - ب ل محل خاضع  نسبة  وى منفردة با ايجب تقديم ش ون متعلقة  ومع أن لا ت

الإعفاء في  طلبات  وعين من ا ة  رسوم أو متضم ضرائب وا واع متعددة من ا شطة وتضم أ بعدة أ
ضريبة. لف با م ة عوز ا تخفيف في حا ب من طرف الإدارة وا مرت مادي ا خطأ ا ة ا  حا

اية على ورق عادي: - ت ش ون ا اية ا أن ت ش جبائي بتقديم ا مشرع ا تفى ا ى الإدارة على فقد ا
مهمة على  طابع بغرض تسهيل ا حقوق ا اية  ش مشرع إخضاع ا ورق عادي غير مدموغ، وقد أعفى ا
اية  ش فرسي يستوجب تحرير ا مشرع ا ان ا يف وقد  ا فقات أو ت بة بحقوقه بدون اية  لمطا لف  م ا

ون  ى غاية صدور قا ك ا مشرع من وراء1977على ورق مدموغ وذ تقليل قدر  ، وهدف ا ك هو ا ذ
مدموغ لا  ورق ا فقات ا ضريبية لاعتبار أن  لإدارة ا تي ترفع  مؤسسة ا ايات غير ا ش ان من ا الإم

ك.  تسترجع بعد ذ

موطن: - ث خارج فيجب عليه أن  ا ان مقيما با جزائر، فإذا  ه في ا ر بدقة موط مدعي أن يذ على ا
جزائر  ا في ا مادة يتخذ موط مر بمؤسسة  75)ا خيرة( أما إذا تعلق ا فقرة ا جبائية، ا من الإجراءات ا

مضافة  قيمة ا لرسم على ا جزائر خاضعة  بية تقوم بعمليات مع ا ه يجب على T.V.Aأج ، فإ
ل  خذ على عاتقه  ذي يلتزم با ضرائب، وا دى إدارة ا جزائر  ها يقيم با مؤسسات أن تعتمد ممثل ع ا

تصر  ضرائب ا ك من ا ور، أما فيما عدا ذ مذ رسم ا مؤسسة بخصوص ا تي تقوم بها هذ ا فات ا
ضريبة. لازدواج في فرض ا ية تفاديا  دو معاهدات ا ى الإتفاقيات وا ها أولا ا رجع بشأ ا  رسوم فإ 2وا

 

                                                           

1
حي   عيد صا سابقا مرجع ا  .87، ص، ا

2
سابقأمزيان عزيز   مرجع ا  .15،  ص، ا
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توقيع: - ج ون ممضا ا مشرع اشترط أن ت تسجيل إلا أن ا حقوق ا وى غير خاضعة  ش ة من رغم أن ا
ي. و قا يله ا فسه أو و مر ب ي با مع 1طرف ا

 

موضوعية:-2 شروط ا  ا

مدعي تفصيل   تي يتقدم بها يجب على ا دفوع ا محتوى دعوا وا مفصل  عرض ا ك با دعوا وذ
ضريبي( أو  ساس ا وعاء )  ا ي يقع عبء إثبات سوء تقييم ا تا وطبيعة الإعتراضات بمبرراتها وحججها وبا

م غلط ا مصلحة ا به  ذي ارت مدعي.ادي ا جبائية على ا  ا

ية:  تا موضوعية ا شروط ا دعوى ا  وعليه يجب أن تتضمن ا

ازع عليها. - مت ية ا ما قيمة ا ضريبة و ر ا  ذ

دفع. - قيمة الإقتطاع أو ا محدد  جدول ا رفاق ا لضريبة وا  تسجيلي  جدول ا مادة في ا  بيان رقم ا

زاع أو - اقشة ملخص طبيعة ا خطأ الإداري وتحديد طلباته  م تصحيح ا تي يقدمها الإقتطاع  دفوع ا ا
مبلغ الإقتطاع. لي  غاء ا تخفيض أو الإ  سواء با

ي يتم رفضها   تا اقشة وبا لم وى  ش ى عدم قابلي ا اب خطأ جوهري يؤدي ا تيجة عامة فإن ارت و
جوهرية هي: خطاء ا يا، وهذ ا ولائي آ مدير ا  2من قبل ا

يد.غ -1 مدعي بخط ا  ياب توقيع ا

دعوى. -2 مسجلة قبل تقديم ا مدموغة وا ة ا ا و ة غياب ا  في حا

شاطات. -3 متعلقة بعدة بلديات أو  اوي ا ش متفرقة( وا جماعية )ا اوي ا ش  ا

مراسلات  يه ا ه وفق ما تب ه بتدار مدعي ويسمح  لتصحيح من طرف ا ل خطأ آخر خطأ قابل  يعتبر 
ية. بي  ا

اية ثانيا: ش  محتوى ا

اية يختلف باختلاف موضوعها:  ش  3إن مضمون ا

                                                           

1
حي،    عيد صا سابقا مرجع ا  .88، صا

2
حي،    سابقعيد صا مرجع ا  .89، صا

3
سابقأمزيان عزيز،    مرجع ا  .16، صا
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ضرائب على أولا:  ى إدارة ا موجه ا لف ا م اية ا مشرع أن تحتوي ش مباشرة أوجب ا لضرائب ا سبة  با
ازع  مت ضريبة ا و موضوعها موافقا وطبيعة ا يت عليها، على أن ي تي ب يد ا سا طلباته وا عرض موجز 

 عليها.

ون   تي ي ها تصحيح أخطاء بسيطة وبين تلك ا غرض م ون ا تي ي طلبات ا فرق بين ا ا  وه
اتج  لف بالاستفادة من حق  م ها ا تي يسعى من خلا ضريبة أو ا يفية حساب ا ظر في  موضوعها إعادة ا

ظيمي. م تشريعي أو ت  عن ح

بسيط - خطأ ا ة ا وى ففي حا ش ون ا ن أن ت ة يم حا تي : في هذ ا لأسباب ا ل عرض موجز  ي ش
خطأ. خطأ مع طلب تصحيح هذا ا ها ا  يتجلى من خلا

تين - ن أن نفرق بين حا ك يم ذ ضريبة هنا  نظر في تقييم مقدار ا ة إعادة ا  :في حا

 ضريبة قد ضبطت وفقا لإجراءات ت ا ا تسعيرة الإ إذا  تقدير الإداري ورفض اقتراح الإدارة ا دارية أو ا
لف م ي لا بد  من ا تا ي، وبا شا طابع على ا تقدير ا واقع في ا خطأ ا ة فإن عب إثبات ا حا ففي هذ ا

ة  تقدير.عليه من تقديم أد خطأ في ا  لإثبات وجود ا

  وضعية ي يحدد من طلبه ا مشت ديمومة فإن ا ها طابع ا تقدير على ضوء وقائع مادية  ان ا إذا 
تي استعملت  ملاك ا حقيقية  عموم فإن ا غرض إثبات خطأ الإدارة، وعلى ا ضريبة  تقدير ا قاعدة 

تي يقع عليها أعباء ا جهة ا ي عليه أن يبحث على ا مشت زاع.ا  لإثبات في موضوع ا

وى ش بت في ا تظلم وا تحقيق في محتوى ا ثاني: ا مطلب ا  ا

دما ت  اية ع ش تحقيق في ا يفية إجراءات ا مطلب  تاول في هذا ا ضرائب س ى مصلحة ا صل ا
وى. ش بت في ا ى ا ي( ا ثا فرع ا تعرض )ا ول(، وثم  فرع ا  )ا

اية ش تحقيق في ا فرع الأول: ا  ا

ذين   لفين ا لم ضريبة تقوم بتسليم وصل  لف بتسديد ا م اية ا لولاية ش ضرائب  ما تتسم مديرية ا حي
مادة  صت عليه ا ما  ك وفقا  بون بذ مماثل، وتسجل  389يطا رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا ون ا من قا

دفع إن و  ضرائب بطلب تأجيل ا خبار قابض ا غرض وا  هذا ا اية في سجل مخصص  ش ك ثم تحال ا جد ذ
ك من أجل  ازع عليها ذ مت ضريبة ا ان قرض ا ذي يتبع م مباشرة، ا ضرائب ا مفتش أو مراقب ا اية  ش ا

تحقيق فيها،  مدير عليه ا ه إطلاع ا ن إصلاحه، يم اية مشوبة بعيب  يم ش ضرائب بأن ا ذا رأى مفتش ا وا 
ضريبة أن يصلح  لف بتسديد ا م خير يطلب من ا مدير وهذا ا ن  اية ويم ش وارد با لي ا ش عيب ا هذا ا
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اية  ش لي، مثل تقديم ا اية مشوبة بعيب ش ش اية مباشرة إذا رأى بأن هذ ا ش لولاية أن يرفض ا ضرائب  ا
ه بصفة تلقائية. ن قبو ى تخفيض لا يم ا وهي تهدف ا و محددة قا مدة ا  1بعد فوات ا

لولاية يقوم بإجراء تحقيق بواسطة   ضرائب  لا، فإن مدير ا ة ش مقبو ايات ا ش وفيما يتعلق با
ك  حه، ذ ضريبة مصا ذي قام بفرض ا ه ا و تحقيق  مختص با مباشرة ا ضرائب ا ى مفتش ا بحيث يتو

اية ش مفتش أن يرسل ملخص ا ه أعلم من غير بواقعتها، ويستطيع ا و ازع، و ت ى رئيس  موضوع ا ا
بلدي لإبداء رأيه خلال خمسة عشر) شعبي ا مجلس ا مادة 15ا ص ا ك طبقا  ون  392( يوما وذ من قا

اك رأي يقوم  ان ه بلدي إن  شعبي ا مجلس ا مماثلة، بعد تلقيه رأي رئيس ا رسوم ا ضرائب وا مفتش ا ا
موضوعي  ب ا جا لي، ثم ا ش بها ا اية من جا ش لبدراسة ا معروضة.مع فحصه   2وسائل ا

ضرورية لإيجاد حل   توضيحات ا ل ا لحصول على  وى  ش لمفتش أن يستدعي صاحب ا ن  ويم
دى الإدارات  ه أيضا حق الإطلاع  ان، و م ن إجراء تحقيقات في عين ا ما يم مطروحة.  ازعة ا لم

وثائق محلية عل ا جماعات ا مؤسسات وا عمومية وا تي يراها قد تساعد ف ا ملة ا اية، وبعد ت لش ي تحقيقه 
موجودة  لمعطيات ا اسبة وفقا  ها م تي يرى أ حلول ا تحضيرية يحرر تقريرا مبدئيا يبرز فيه ا عمال ا هذ ا
ضريبة  ى عليها تقدير ا تي ب يد ا سا ة وا د ل ا ر  مفعول مع ذ سارية ا ية ا و قا صوص ا ل ديه وطبقا 

م ى ا زاع، ويوجهه ا خير محل ا ون هذا ا اسب دون أن ي م قرار ا لضرائب لاتخاذ ا ولائي  ملزما بما دير ا
مفتشية. يه رئيس ا  3توصل إ

اوي، في أجل   ش ولاية في ا ضرائب با ك 6ستة )ويبت مدير ا ( أشهرا اعتبارا من تاريخ تقديمها وذ
مادة  ام ا جبائية.  76حسب أح ون الإجراءات ا ية قا ثا فقرة ا غ من ا مبا متعلقة با اوي ا ش فهو يختص با

ار ) تي لا تتجاوز عشرة ملايين دي متعلقة 10.000.000ا اوي ا ش زية با مر دج( وتختص الإدارة ا
ار ) عقوبات خمسين مليون دي لحقوق وا ي  تي يتجاوز مبلغها الإجما عمال ا دج(، يتعين 50.000.000با

خذ برأي  ولاية ا ضرائب با ة، يمدد على مدير ا حا لضرائب(، في هذ ا عامة  مديرية ا زية )ا مر الإدارة ا
ية) ى ثما يه أعلا ا مشار إ جل ا  4( أشهر.08ا

 

                                                           

1
سابق،فريحة حسين،    مرجع ا  24ص ا

2
سابقفريحة حسين   مرجع ا  .24، ص، ا

3
سابقامزيان عزيز،    مرجع ا  30، صا

4
جبائيةطاهري حسين،    قانون الاجراءات ا ضريبية، شرح  منازعات ا جزائرا ية، ا خلدو  90، ص2005، دار ا
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وى ش بت في ا ثاني: ا فرع ا  ا

لمادة   زاعية وفقا  اية ا ش ضرائب  71توجه ا ى مدير ا ة ا حا جبائية حسب ا ون الإجراءات ا من قا
ز ا ولائي أو رئيس مر صل ا ان ا ذا  ضريبة، وا  ان فرض ا ه م تابع  جواري ا ز ا مر ضرائب أو رئيس ا

ولائي مع  مدير ا بت فيها من ا ظر فيها وا ضرائب، وهو ا ى إدارة ا مقدمة ا زاعية ا اية ا ش عام في ا ا
زاع. تحقيق في موضوع ا ه علاقة با ل من   الإشتراك 

مدي وى من طرف ا ش بت في ا لضرائبأولا: ا ولائي   ر ا

لحقوق   ي  تي يتجاوز مبلغها الإجما عمال ا متعلقة با اوي ا ش لولاية في ا ضرائب  يبت مدير ا
مادة  ص ا ار جزائري طبقا  عقوبات عشرة ملايين دي فقرة  77وا جبائية، فبعد  02ا ون الإجراءات ا من قا
مدير  ضريبة يبت ا لف با م ظر ا طلب يت ن تقديم هذا ا ي يتم جزئي  قبول ا رفض أو ا ولائي فيه إما با ا

عدمة،  قضائية تصبح م ازعة ا م طلبه فإن ا لي  ان قبول  قيد أما إذا  قضاء بعد استفائه ا ى ا لجوء ا من ا
وى تبدأ من ش ى  فا لولاية تتحول ا ضرائب  ى مديرية ا ها ا ن مجرد وصو مجرد طلب على ورق عادي و

ية  و جزئي أو واقعة قا لي أو ا قبول ا لبت فيها إما با لمدير صلاحيات واسعة  ون  همية وي غة ا با
رفض  لمادة 1ا رجوع  ه با مادة  78غير أ معدل با جبائية، ا ون الاجراءات ا ية  47من قا ما ون ا من قا
ها 20072 ل سلطة قرار أو جزء م ولاية صلاحية تفويض  ضرائب با مدير ا ه "  ر أ ذ تي جاءت با ، وا

يين  مع عوان ا ى ا وى ا ش هم رتبة مفتش رئيسي عل الاقل" ويتم الإتفاق بين قبول أو رفض ا ذين  ا
ه( على أن  مفوض  ه رتبة مفتش رئيسي )أي ا ذي  ه وا وب ع مفوض ومن ي مدير ا ون اختصاص هذا ا ي

خير فيما يلي:  ا

اوي. - ش جزئي في ا رفض أو ا طق با  ا

م الإدارية. - محا ازعة على ا م  عرض ا

ضريبة من جديد حسب   موضوع فيعاد حساب ا ل ثم من حيث ا ش وى تدرس أولا من حيث ا ش فا
وعاء  اك خطا سواء في ا معروضة إذا تبين أن ه وسائل ا ل ا ة مع فحص  زيادة ل حا تقدير أو ا أو في ا

د  غاء أو تعويض، وع تصحيح من تخفيض أو إ ن من تحديد مقدار ا سهر من طرف الإدارة حتى يتم أو ا
وى ويختم  ش مفتشية على ا توضيح ثم يوقع رئيس ا لف من أجل ا م ه استدعاء ا وى يجوز  ش تحقيق في ا ا

م رأي فيه ثم عليها ثم يحرر تقرير يضع فيه مقترحاته ويعود ا ازعات لإبداء ا لم فرعية  مديرية ا ى ا لف ا
                                                           

1
ي   غ ر عبد ا س،  -بوب سابققروش أ مرجع ا  .25، صا

2
قانون    مؤرخ في  24-06ا حجة عام  6ا موافق ل 1427ذي ا ية  2006ديسمبر  26ا ما ون ا قا متضمن   .2007ا
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مل مسارها ال رئيس  ت معارضة  موافقة أو ا ون إما با مصلحة لإبداء رأيه بعد دراستها، وي ى رئيس ا توجه ا
قرار  لضرائب ا ولائي  مدير ا يصدر ا ضرائب  ى مديرية ا ملف ا تب لإبداء رأيه فيها وأخيرا يعاد ا م ا

ا م مادةا لي أو تخفيض جزئي وحسب ا قبول مع تخفيض  لي أو ا رفض ا ون 76سب سواء با من قا
مادة  ة با معد جبائية ا ة  46الإجراءات ا س ية  ما ون ا ذا  2007من قا لضرائب و ولائي  مدير ا فإن ا

وى في مدة أقصاها  ش جواري يبت في ا ز ا مر ن أن يمدد  أشهر اعتبارا من تاريخ تقديمها 6رئيس ا ويم
زية. مر لإدارة ا مطابق  رأي ا تي تتطلب ا لقضايا ا سبة  ية أشه با ى ثما  1ا

وى: (1 لش لي  رفض ا ة ا  حا

رفض مسبب   ون ا ي من تقديم دفوعه، إذا أراد أن يعرض يتعين أن ي مشت ن ا ومعللا حتى يتم
مختصة، أو يرفع دعوا  طعن الإدارية ا جان ا زاع على  جبائي ا مشع ا مة الإدارية، وقد أوجب ا أمام مح

م  ه  مة الإدارية، رغم أ مح رفض أمام ا اقشة سبب ا متظلم( من م ي )ا مشت ين ا تم اية  ش تسبيب رفض ا
يل على جدية الإدارة في  لف، ود لم سبة  ة أساسية با ذي يعد ضما رفض وا يحدد جزاء عدم تسبيب قرار ا

ايات من أجل لقضاء. دراسة ش لجوء  حلول دون ا توصل   2ا

لي: (2 جزئي أو ا تخفيض ا ة ا  حا

ضرائب  تحقيق أخطاء وقعت فيها مما يجعل مدير ا اء ا ضرائب أث تشفت إدارة ا ة إذا ا حا ون أمام هذ ا و
ن  مختص حتى يتم ضرائب ا ى قابض ا ذي يوجه ا ة وا حا جزئي حسب ا لي أو ا تخفيض ا يتخذ قرار ا

ضريبة  هذا لف با م ى ا ك والإدارة ملزمة بتبليغ قرارها ا مبلغ إذا تم ذ تحصيل أو إعادة ا خير من عدم ا ا
لمادة  تي أسست  77/1طبقا  مفتشية ا ى ا سخة ا ما يجب أيضا أن توجه  جبائي،  ون الاجراءات ا من قا

تبليغ صحيحا إذا ما سلم ون ا ي، وي مع قابض ا ى ا اية وأخرى ا ش ضريبة  ا لف با م ى ا تخفيض ا قرار ا
جان  م يرضى به فله مواصلة الاجراءات إما أمام  ذا  ازعة وا  م قرار يتوقف ا خير با ذا ما قبل هذا ا وا 

قضاء. ما أمام ا طعن الإدارية وا   3ا

زية مر وى من طرف الإدارة ا ش بت في ا  ثانيا: ا

                                                           

1
ي   غ ر عبد ا س،  -بوب سابققروش أ مرجع ا  .27، صا

2
سابقوفاء شيعاوي،    مرجع ا  .35، صا

3
 .فريجة حسين، المرجع السابق، ص  
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زية مر تي تقوم بها مصلحة  1تفصل الإدارة ا تدقيقات ا مقدمة إثر ا زاعية ا اوي ا ش  بقرار في ا

زية     مر ي، حيث أن صلاحيات الإدارة ا وط مستوى ا ضريبية على ا رقابة ا لفة با م تدقيقات ا بحاث وا ا
تدقيق تخضع  بحث وا جزة من طرف مصلحة ا م تدقيقات ا صلة با قضايا ذات ا ون في جميع ا ت

عوان  متمسك بها من طرف ا تسوية ا ازع فيها وطريقة ا م غ ا مبا ت ا ا زية مهما  مر لاختصاص الإدارة ا
تدقيق اء عملية ا مدققين أث وى خلال   ا ش خ، ويبت في هذ ا تلقائي...ا محاسبة ا أشهر  6مثل رفض ا

تحقيق مدة  ذي يدوم فيه ا محلي ا مستوى ا مستو 4موزعة بين ا تحقيق شهرين، أشهر وا زي يدوم فيه ا مر ى ا
زية )مدير  مر ى الإدارة ا لولاية ا ضرائب  تها من طرف مدير ا محلي يتم إحا مستوى ا تحقيق على ا وبعد ا

تدقيقات  بحاث وا ى مديرية ا ملف ا ازعات( مصحوبة برأيه وجوبا ثم يحال ا م ى ا رأيها ثم ترك ا لإبداء 
تي تت ازعات ا م ديها من وراء وعلى أساس مديرية ا ملف اعتمادا على ما هو موجود  ك وى دراسة ا ذ

ضريبة برأيها  لف با م مختصة إقليما، ويتم تبليغ ا لولاية ا ضرائب  زامي لإدارة ا ذي يعتبر إ تصدر رأيها ا
ة موصى عليها مصحوبة   الاستلام بإشعاربواسطة رسا

ا - ش فصل في ا زية با مر صوبة على مبلغ يفوق اختصاص الإدارة ا م دج، فبموجب 50.000.000وي ا
مادة  ام ا خذ برأي  77/2أح لضرائب ا ولائي  مدير ا زوما على ا جبائية يتعين  ون الاجراءات ا من قا

حقوق  ي من ا تي يتجاوز مبلغها الإجما عمال ا متعلقة با اوي ا ش زية بخصوص جميع ا مر الإدارة ا
غرامات عشر ملايين  ار جزائري.وا  دي

مضافة   قيمة ا رسم على ا مباشرة وا ضرائب ا متعلقة با اوي ا ش ا في ا و لولاية لا يفصل قا فمدير 
T.V.A .تزم به زية وا  مر  إلا إذا أخذ مسبقا رأي الإدارة ا

زية:  مر عل أهم ما تختص به الإدارة ا  2و

تي تفوق  - ضريبية وا ح ا مصا صادرة عن ا ضرائب ا ي ا حقوق 50.000.000مبلغها الإجما دج من ا
غرامات  مضافة.وا قيمة ا رسم على ا مباشرة وا ضرائب ا وان ا  بع

مباشرة  - ضرائب ا ضريبية في مجال ا لرقابة ا فرعية  مديرية ا تي تقوم بها ا ضريبية ا تصحيحات ا ا
مضافة ويفوق مبلغها  قيمة ا رسم على ا  دج.50.000.000وا

                                                           

1
عزيز أمقران،    دعوى في عبد ا مباشرةمقال عن عريضة رفع ا ضريبية ا منازعات ا ة، عدد خاص ا دو ، مجلة مجلس ا

 .9، ص2003
2
فسه، ص   مرجع  عزيز أمقران، ا  .10عبد ا
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لمادة - اوي في أجل  77/2 طبقا  ش زية تبت في هذ ا مر جبائية فإن الإدارة ا ون الإجراءات ا  6من قا
ملف 3أشهر )في أجل  ضرائب ا زي( ومن ثم يحيل مدير ا مر محلي وا ل مستوى، ا أشهر على 

حا لولاية، وفي هذ ا ضرائب  مدير ا تي تصدر رأيا ملزما  زية، ا مر ى الإدارة ا ة يجب مشفوعا برأيه ا
لف م قرار مسببا ويبلغ ا ون ا ة موصى عليها مصحوبة بإشعار  أن ي قرار بواسطة رسا ضريبة با با

ت  ا وى إما إذا  لش لي  رفض ا جزئي أو ا قبول ا قرار متعلق با ان ا استلام، هذا فيما يخص إن 
ة عادية. تبليغ برسا ون ا ة في 1مقبو

 

وى من طرف مدير  ش بت في ا ثا: ا برىثا مؤسسات ا  ا

مادة   مادة  79قد جاءت ا تها ا تي عد جبائية ا ون الإجراءات ا ية  60من قا ما ون ا  2003من قا
مقدمة من 2 اوي ا ش ل ا فصل في  تي يختص مديرها با برى وا مؤسسات ا لفة بتسيير ا بهيئة جديدة م

موال  ات رؤوس ا ون وشر قا لة بقوة ا مش وية ا مع شخاص ا وية أو تجمعات ا مع شخاص ا طرف ا
ات  ية وشر ما ة ا س هاية ا ها في  تي تساوي أو يفوق رقم أعما شخاص ا ذا جمعيات ملي 100ا ون دج و

ى  تي يوفق  او يساوي رقم أعمال أحد أعضائها مائة مليون دج إضافة ا ون وا قا لة بقوة ا مش ات ا شر ا
بية  ج تجمعات ا عضوة في ا جزائر ا مقيمة في ا ات ا شر ية ا ها إقامة مه يست  تي  ات ا شر ذا ا و

جزائر  با

وى   ش بت في ا خلاصة فإن سلطة ا ى:إذن و ة ا حا زاعية تعود حسب ا  3ا

 .خاضعة لاختصاصه زاعية ا اوي، ا لش سبة  مؤسسات با بريات ا  مدير 

 :مقدمة من طرف زاعية ا اوي ا ش خاصة با لضرائب ا ولائي  مدير ا  ا

تابعين لاختصاصه الإقليمي. - ضريبة ا لفين با م  ا

سبة - ضرائب، با ز ا مرا تابعين  ضريبة ا لفين با م تي يتجاوز مبلغها فيه  ا زاعية ا اوي ا لش
 دج.10.000.000

تي يتجاوز مبلغها  - زاعية ا اوي ا لش سبة  لضرائب با جوارية  ز ا لمرا تابعين  ضريبة ا لفين با م ا
ازع فيه  مت  دج.5.000.000ا

                                                           

1
ي   غ ر عبد ا ات ابو ب س -حر سابققروش ا مرجع ا  .29، ص، ا

2
ة  24/12/2003مؤرخ في ا 02/11قانون رقم    س ية  ما ون ا متضمن قا لمادة 2003وا ة  معد ى  ،303، ا و فقرة ا ا

رسمية،  جريدة ا مباشرة، ا ضرائب ا ون ا ة  86قا  .2002س
3
ية،    ما سابقوزارة ا مرجع ا  .97، ص ا
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  تي يقل أو يساوي تابعة لاختصاصه وا زاعية ا اوي ا لش سبة  ضرائب با ز ا مبلغها رئيس مر
 دج.5.000.000

لضرائب   ي  مبلغ الإجما زاعية بقضايا يتجاوز فيها ا اوي ا ش دما تتعلق ا ك ع إضافة ال ذ
غرامات  لإدارة 50.000.000وا موافق  ة طلب رأي ا حا لضرائب في هذ ا ولائي  مدير ا دج يتعين على ا
زية. مر  ا

زاعية بقضايا يتجا  اوي ا ش دما تتعلق ا ك ع غرامات مائة مليون ذ لضرائب وا ي  مبلغ الإجما وز ا
ار ) زية.100.000.000دي مر لإدارة ا موافق  مؤسسات طلب أي ا بريات ا  دج( يتعين عل مدير 

الآتي: وى فهو  ش بت في ا  أما فيما يتعلق بأجل ا

تابعة   اوي ا ش لضرائب في ا جوارية  ز ا مرا ضرائب ورؤساء ا ز ا ل يبت رؤساء مرا لاختصاصه 
هم في أجل  وى. 4م ش  أشهر اعتبارا من تاريخ استلام ا

لضرائب.  ولائي  مدير ا وى تابعة لاختصاص ا ش ون ا دما ت جل بستة أشهر ع  يحدد هذا ا

 

لفين   م مقدمة من طرف ا اوي ا لش سبة  زاعية يقلص ال شهرين با وى ا ش جة ا غير أن أجل معا
خاضعين  ضريبة ا تي تتطلب رأي موافق با زاعية ا اوي ا لش سبة  وحيدة، أما با جزافية ا ضريبة ا ظام ا

ية أشهر ى ثما جل يمدد ا زية فإن ا مر يله لإدارة ا ى و ي أو ا مشت ى ا صادرة ا قرارات ا ، ويتم تبليغ ا
ة موصى عليها مع إشعار الإستلا ة بموجب رسا حا مختصة حسب ا هيئة ا محدد من طرف ا وان ا ع ى ا م ا

وى. ش  في ا

جزئي   لي أو ا رفض ا لطعن حتى صدور ا خرى  طرق ا ضريبة إتباع ا لف با لم ن  لا يم
ة عدم صدور  اوي ما عدا في حا ن لش ة يم حا وا وفي هذ ا لبت في ش محددة  تبليغ في الآجال ا قرار ا

مة الإدارية وهذا مح قرار  ه رفع دعوا مباشرة أمام ا تبليغ با في أجل أربعة أشهر من تاريخ استلام ا
محددة  قضاء الآجال ا لبت أو في أربعة أشهر بعد ا محددة  تبليغ قبل أو بعد الآجال ا صادر سواء تم هذا ا ا

1لبت.
 

 
                                                           

1
ية،    ما سابقوزارة ا مرجع ا  .98، صا
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مبح ضريبيا تحصيل ا ثاني: منازعة ا  ث ا

مختلفة في   ضرائب ا قابض ا ضريبية  رسوم ا حقوق وا ضرائب وا مشرع سلطة تحصيل ا خول ا
مادة  ام ا ح ضريبة وفقا  لف با لم رسمي  تبليغ ا ولائي، بعد ا ون  612اختصاص إقليمه ا من قا

ية والإدارية مد بيا 1الإجراءات ا ليف على ا ت فيذي، ويجب أن يشمل ا ت د ا س معتادة وفقا بما تضمه ا ات ا
مادة  ام ا ليف  613ح ت ص على ما يلي:" يجب أن يشمل ا تي ت ية والإدارية وا مد ون الإجراءات ا من قا

معتادة ما يأتي: ات ا بيا لإبطال فضلا عن ا وفاء تحت طائلة قابلية   2با

ويا  - فيذ وصفته، شخصا طبيعيا أو مع ت ب ا قب طا حقيقي وموطن ماسم و ه ا ه في موط ختار 
فيذ، ت مة ا  دائرة اختصاص مح

فذ عليه، - م تي يلزم بهل ا مصاريف ا  بيان ا

قضائيين، - لمحضرين ا مستحقة  تعاب ا فيذ وا ت  بيان مصاريف ا

قضائي". - محضر ا  توقيع وختم ا

ن  وفاء أمام قاضي الاستعجال خلال  يم ليف با ت تبليغ  15طلب إبطال ا تاريخ ا ية  موا يوما ا
يفصل فيه في أجل أقصا  وفاء  ليف با لت رسمي   يوما. 15ا

ضرائب إذ قبل   معترف بها لإدارة ا عمومية ا سلطة ا جبري يعتبر من امتيازات ا تحصيل ا فضمان ا
ل  ا وعليه ب و مستحقة مؤسسة قا حقوق ا رسوم وا ون ا جبري، يجب أن ت تحصيل ا ل إجراء م إجراءات ا

حجز متابعة ثم ا د إجراء ا تي تبدأ مباشرة ووجوبا بتبليغ س متابعة ا ال ا ح  أش مقابل م ه وبا ثم بيع أملا
ضريبة حق الإعتراف و  لف با لم مشرع  مستعجلة ا مور ا قاضي الإداري في ا زاع أمام ا ك بطرح ا ذ

ضريبية. دعوى ا فصل في موضوع ا ى غاية ا  تدبير وقتي ا

ى طلب تأجيل   ول أتطرق ا مطلب ا ية: ففي ا تا خطة ا مبحث ضمن ا حاول دارسة هذا ا دفع وس ا
متابعات ي فسأدرس فيه الاعتراض على ا ثا مطلب ا  أما ا

 
                                                           

1
مادة    مدنية 612تنص ا فيذي من قانون الاجراءات ا ت د ا لس رسمي  تبليغ ا جبري ا فيذ ا ت ليف " يجب أن يسبق ا وت

فيذي في أجل خمسة عشر يوما. ت د ا س ه ا وفاء بما تضم فذ عليه با م  ا
مواد  ام ا وفاء أح ليف با لت رسمي  لتبليغ ا ى  406طبق  ون. 416ا قا  من هذا ا

2
وسة،    ةفضيل  دو ضريبي في ضوء اجتهادات مجلس ا تحصيل ا جزائر منازعات ا لطباعة، ا هومة  ، 2011، دار ا

 .74ص
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دفع مطلب الأول: طلب تأجيل ا  ا

ضريبة   لف با لم مادة يجوز  ام ا ح ى مدير  156وفقا  جبائية تقديم طلب ا ون الاجراءات ا من قا
ازع فيها مع مراعاة ج مت ضرائب ا لضرائب يلتمس فيه تأجيل دفع قيمة ا ولائي  شروط والاجراءات ا ميع ا

مادتين  ام ا ح تي يجب توفرها وفقا  جبائية، في طلب تأجيل مقدم من  73و 72ا ون الإجراءات ا من قا
يين: تا فرعين ا ه في ا بي تزام بها ، هذا ما س تي يجب عليه الإ ضريبة، وا لف با م  طرف ا

تأجيل فرع الأول: شروط طلب ا  ا

لضرائب تأجيل حتى يصبح طلب تأجيل   ولائي  مدير ا ضريبة من ا لف با م ذي يلتمس فيه ا دفع ا ا
ية: تا شروط ا ازع عليها، يجب عليه مراعاة ا مت ضريبة ا  1دفع ا

ا. - و محددة قا شروط ا وا في الآجال وا  تقديم ش

مراد تأجيل دفعه. - ازع عليه وا مت مبلغ ا وا ا تحديد صراحة في ش  ا

قيمة أو  - تخفيض.تحديد ا تي يتم عليها حساب ا قواعد ا قل تحديد ا  على ا

ي في تأجيل دفع  - مشت ية ا موذجية، عن  ة  تحصيل بواسطة سا مسؤول عن ا قابض ا إخبار ا
ازع عليها. مت ضريبة ا  ا

لد - جلها آجال  ح  ن أن تم تي يم ضرائب، ا تغطية مبلغ ا ات خاصة  ة تقديم ضما فع، وفي حا
ض بيع عدم تقديم ا ن متابعته عن طريق ا دفع يم ذي طلب الاستفادة من تأجيل ا لف ا م ات، فا ما

قرار  ان ا ن  ضريبة حتى وا  ازع فيه من ا مت هائيا من قبل مدير لجزء ا وا قد أخذ  متعلق بش ا
صادر بتاريخ  ة في قرار ا دو لولاية، هذا ما قضى به مجلس ا ضرائب   08/03/2005.2ا

فرع ضرائب ا ثاني: دور قابض ا  ا

ات خاصة   وين ضما ت افعة  مقاييس ا ل ا دفع يأخذ  ضرائب طلب تأجيل ا دما يستلم قابض ا ع
ضريبة بعين الإعتبار، إذ أن  لف با م وى ا ون دفعها مؤجلا، مع أخذ ش تي ي ضريبة، ا ضمان تحصيل ا

مقدمة ات ا ضما تقييم طبيعة وقيمة ا صلاحيات  ل ا صادر  ،ه  ة في قرار ا دو ص به مجلس ا هذا ما 

                                                           

1
سابقفريحه حسين،    مرجع ا  .111،ص ا

2
وسة،    سابقفيصل  مرجع ا  .77، صا
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ضريبة" 08/03/2005بتاريخ  د ا فيذ س ى وقف ت ف عليه يهجف من دعوا ا مستأ ويراعي " حيث أن ا
فيلة  ات ا ضما ضريبة يقدم ا لف با م ها أن تجعل ا تي من شأ لازمة ا ى الاحتياطات ا ضرائب ا  قابض ا

ي إزاء  شا تزام وسلوك ا حسبان وضع وا تأجيل دفعها، ويأخذ في ا مقر  ضرائب ا ضمان تحصيل حصة ا
ة  ه وفي حا وح  مم تقسيط ا تسديد با جداول ا ها، واحترامه  ضرائب في آجا ضرائب من حيث تسديد ا إدارة ا

رفض يقوم قابض  ضرائبا ضريبة بقرار رفض طلب تأجيل ا لف با م حالات  بتبليغ ا ل ا تسديد وفي  ا
ضرائب أن يبلغ  يها يجب على قابض ا متوصل إ تائج والإجراءات ا ل ا لضرائب  ولائي  مدير ا ا
ضريبة. لف با م  بخصوص طلبات ا

مادة   تحصيل ا ازعات ا صورة من صور م ص على هذ ا جبائية،  158ما  ون الإجراءات ا من قا
ضري لف با لم ه يحق  مادتين بة ومؤداها أ مقدمة حسب مقتضيات ا وا ا ازع في ش ون قد  ذي ي  70ا

ضريبة محل  71و دفع ا حصول على تأجيل  مفروضة عليه، ا ضرائب ا ون، في مدى تأسيس ا قا فس ا من 
مادة  وا الاستفادة من مقتضيات ا ون قد طلب في ش ها، شريطة أن ي زاع أو جزء م وتقديم  185ا

فيل ات ا ضما ضريبة.ا  1ة بضمان تحصيل ا

ك في مجال   ذ مطبقة  عامة وا لقاعدة ا ك اعمالا  لدفع أثر موقف وذ ي  و قا لتأجيل ا يس  و
ه  تي مفادها أ ضرائب، ا سلطات الإدارية أثر موقفة،ا قضائية في قرارات ا لطعون ا ون  أي أن إدارة  2لا ت

م م يصدر ح ما  ضريبة طا ضرائب تواصل تحصيل ا ضريبة بتأجيل  ا لف با م قضائي يقضي بإفادة ا
دفع، أن يتقدم باعتراض خلال أربعة أشهر من استلام  ذي يطلب تأجيل ا ضريبة ا لف با لم دفع، ويجوز  ا

ون  دفع وي مة الإدارية وفقا تبليغ الإشعار با مح حضور أما ا ليف با ت الاعتراض محللا ومسببا مع إرفاقه با
مادة  ام ا جبائية. 158ح ون الاجراءات ا  من قا

 

 

 

                                                           

1
وسة   سابقفضيل  مرجع ا  .79، ص، ا

2
ص    مادة ت مدنية والاداري 833ا قرار الاداري من قانون الاجراءات ا فيذ ا مة الادارية ت مح دعوى أمام ا ة" لا تقف ا

ون على  قا ص ا م ي ازع فيه ما  مت ي، ا مع طرف ا اء على طلب ا مة الادارية أن تأمر ب لمح ن  ه ي ك، غير أ خلاف ذ
قرار الاداري. فيذ ا  بوقف ت
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متابعة متعلقة بإجراءات ا منازعات ا ثاني: ا مطلب ا  ا

ضرائبإن ا  تي يباشرها قابض ا متابعات ا متعلقة با ضريبة ا لفين با م مقدمة من طرف ا ايات ا  ش
تسي الاعتراض على  ن أن ت عامة، يم ة ا خزي متابعة ضدهم قصد تحصيل أموال ا فرع الاول( إجراء ا )ا

تعرض عليه من خلال الآتي: ي(وهذاما سوف  ثا فرع ا قسري )ا تحصيل ا  والاعتراض على ا

متابعة فرع الأول: الإعتراض على إجراءات ا  ا

ازعات:  م وعين من ا ة  حا  ميز في هذ ا

متابعة  أولا: الإعتراض على سند إجراء ا

غاء   ى طلب إ ضريبة ا لف با م رها يدفع ا ات أساسية وعدم ذ متابعة على بيا د ا لا بد أن يتوفر س
مادة  لا وهو ما أقرته ا ه غير صحيح ش و د  س جبائية إذ يجب على  154ا ون الإجراءات ا من قا

مختص، وي لضرائب ا ولائي  مدير ا بطلان أمام ا وا تحت طائلة ا معترض تقديم ش لجوء ا لمعترض ا حق 
جزئي أو  لي أو ا رفض ا ة صدور قرار با مدير في حا مة الإدارية في أجل شهر ابتداء من قرار ا مح ى ا ا

ي. ضم  ا

محجوزة  ثانيا: طلب استرجاع الأشياء ا

لف  م ية بين الإدارة وا و قا ز ا مرا ه على توازن ا مشرع حفاظا م رغم من إجازته  فا ه با ضريبة فإ با
لا  ه أوجب عليها إجراءات لا بد من احترامها وا  عامة فإ ة ا خزي لف لاستفاء ديون ا م لإدارة بحجز أموال ا

زمه  ن أ تصرف و لف أن يعترض على هذا ا لم اعتبر تصرفها باطلا هذا من جهة ومن جهة أخرى أجاز 
رج ة فبا ك باحترام إجراءات معي مادة ذ صت عليه ا ى ما  ا  145وع ا جبائية فإ ون الإجراءات ا من قا

مشرع شروط جد ا ن ضمن ا مدين و حجز على أموال ا ضرائب أن تباشر ا والإجراءات  أجاز لإدارة ا
ك. ذ محددة   ا

ضرائب  مباشر من طرف الإدارة ) قابض ا ه بهذا الإجراء ا ذي مست أموا لف ا لم ن  مقابل يم ( با
يا تتمثل في  و ذي قامت به قا حجز ا فيذ ا اء ت بت أث اك أخطاء ارت ه بأن ه غائه إذا تبين  أن يطلب إ
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م يتحصل على أجل  ه، أو  وحة  مم تسديد ما عليه في الآجال ا لف  لم عذار  اء توجه ا تي: أث ا
متابعة. قائم با ضرائب ا  1إضافي من قابض ا

ثاني: الإعتراض فرع ا قسري ا تحصيل ا  على ا

ك بأن يتعرض على   عمومية وذ ة ا خزي ازع في شرعية حق ا ضريبة أن ي لف با لم مشرع  خول ا
دفع  تزام با إجراء إجباري أن يتقدم الإ معترض  تحصيل على ا متعلق با زاع ا تسوية هذا ا أو مقدار، و

تحصيل  ول با د ا س وى خلال شهر ابتداءا من تاريخ ا ولائي بش مدير ا بطلان أمام ا قسري تحت طائلة ا ا
 2لضرائب.

ل الإجراء، فإن   متعلق أساسا بش متابعة وا د إجراء ا لإعتراض على س سبة  ه با س ما تعرا  فع
ه، أو  ل أو جزء م تزام  موضوع ، ويتعلق سواء بوجود الإ قسري يمس أساسا با تحصيل ا الاعتراض على ا

وفاء ب وجوب ا فس ا لها ويباشر هذا الاعتراض ب متابعة لا بش ا يتعلق بموضوع ا ي فالإعتراض ه تا ه وبا
ك الاختصاص  ذ ا  قضاء ويعود ه مر أمام ا ها، سواء تعلق ا تعرض  تي سبق ا شروط والإجراءات ا ا

ملاحظة  ه تجدر ا مجلس إلا أ لغرفة الإدارية با قضائي  تج أي أثرا ا لا ي سبة  ان الاعتاض ه ي با و قا
ات  ضما ضريبة قد قدم جميع ا لف با م ان ا موضوع إلا إذا  ه يتعلق با رغم من أ متابعة با توقيف ا
تسديد. يفيات طلب إيقاف ا ا  او اء ت ه أث تعرض  ما س ضرائب  لحفاظ على حقوق إدارة ا لازمة   3ا

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
سابق،أمزيان عزيز،    مرجع ا  .30ص ا

2
رزاق زاغر   تنفيذوفاء شيعاوي،  -عبد ا جبري ووقف ا تحصيل ا ي حول الاجراءات منازعات ا ثا ي ا وط ملتقى ا ، ا

مة، بتاريخ  عقد بجامعة قا م جبائية، ا  .80، ص2008أفريل  22. 21ا
3
سابقأمزيان عزيز،    مرجع ا  .29، صا
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تسديد ث: طلب إيقاف ا ثا مطلب ا  ا

ازعة   تسديد أو بصفة عامة إن م لضريبة أو اجراءات ا ضرائب في تقديرها  ضريبة إدارة ا لف با م ا
تسديد غلا بأمر صادر من قاضي الاستعجال. وقف ا ازعة لا  م ان موضوع ا  مهما 

فع   ضمان )ا ول( ثم إتفاق ا فرع ا تسديد )ا ى اجراءات إيقاف ا تطرق ا مطلب ب دراسة هذا ا
ي( وأخيرا ثا ث(. ا ثا فرع ا تسديد ) ا  إيقاف ا

تسديد  فرع الأول: إجراءات إيقاف ا  ا

اية في حد ذاتها لا تو   ش مادة إن ا ى ا رجوع ا ه وبا ها، غير أ ازع عل مت غ ا مبا من  74قف تسديد ا
مو  صوص عليها في ا م شروط ا ايته ضمن ا من قدم ش ه يجوز  جزائري، فإ جبائية ا ون الاجراءات ا اد قا

ن . 72.73.17.75.76 ازع عليها لا مت غ ا مبا تسديد بخصوص ا ون، أن يطلب إيقاف ا قا من هذا ا
ها: ر م ذ شروط   1بتوفر ا

مواد  - أ صوص عليهما في ا م ل ا ش اية قد قدمت ضمن الآجال وا ش ون ا ون. 72.73أن ت قا  من هذا ا

مادة   - ب ص ا ه يطلب صراحتا تطبيق  وا بأ لف في ش م ر ا ون بخصوص  74أن يذ قا فس ا من 
ها. ازع ع مت حصة ا  إيقاف ا

ذي فيه  - ت هائيا أو ا ذي يرا غير مؤسس  ذي يطلب تخفيضه أو ا مبلغ ا وى بدقة ا ش أن يحدد ويبين في ا
 خطأ سواء في حسابه أو في وعائه.

ه  - ث وا بأ ر في ش مطلوب إيقاف أن يذ مبلغ ا تحصيل ا افية  ات ا لقابض ضما يستطيع أن يقدم 
ة في حساب خاص، أو عقار  خزي دى أمين ا ية توضع  غ ما ات مبا ضما ون ا تسديد ويجوز أن ت

عامة. ة ا خزي ح ا صا  يسجل بخصوصه رهن 

مطلوبة ف  ي واحترمت فيه الاجراءات ا و قا له ا طلب في ش لف أن فإذا ما قدم ا م ه يطلب من ا إ
ضمان. مختص لإبرام اتفاق ا قابض ا دى ا  يتقدم 

ضمان ثاني: اتفاق ا فرع ا  ا

تي أفصح   لف ا م ية ا لضرائب ب ولائي  مدير ا مختص اقليميا بعد إعلامه من طرف ا قابض  فا
مبا مباشر عن تحصيل ا مسؤول ا تسديد، وباعتبار ا خاص بإيقاف ا ها في طلبه ا ها، يقوم ع ازع ع مت غ ا

                                                           

1
وسه،    سابقفضيل  مرجع ا  .87، ص ا



ضريبي تحصيل ا وعاء وا منازعات ا تسوية الإدارية  فصل الأول: ا  ا
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خذ  مطلوب تسديد مع ا مبلغ ا خاص با ضمان ا متعلق با يبرم معه الإتفاق ا ي  مع لف ا م باستدعاء ا
لف، م ه، فيجب  بعين الإعتبار سيرة ا ازع ع مت غ ا مبا تغطية ا افية  مقدمة غير  ات ا ضما ت ا ا أما إذا 

لضرائ ولائي  مدير ا قابض إبلاغ ا محدد على ا وقت ا لازم في ا قرار ا يتخذ ا ك  أشهر(، مع تبليغه  4ب بذ
ولائي أن  مدير ا رفض من ا ة قار ا ا، بيث يجوز في حا و ه قا وح  مم ه من اتخاذ الإجراء ا تم لف  لم
ى  مور الإدارية، بشرط أن يودع ا مختص في ا ية أمام قاضي الاستعجال ا ى رفع دعوى استعجا يلجأ ا

خز  لا وهذا ا لا رفضت دعوا  عريضة وا  د الإيداع مع ا ضمان مع إرفاق س ه  ازع ع مت مبلغ ا عامة ا ة ا ي
ص عليه  غ ما ورد ا مبا ح سلطة تقدير ا جد قد م ا  جزائري فإ لمشرع ا سبة  فرسي، أما با ون ا قا في ا

قائ لقابض ا ضريبي  دين ا مبلغ ا ضمان من حيث تغطيتها  مقدمة  مبلغ.ا متابعة، دون أن يحدد هذا ا  م با

تسديدا ث: إيقاف ا ثا  فرع ا

، وخصها بإجراءات   ها أعلا ا  تي تطرق تسديد غير ا ية أخرى لإيقاف ا ا مشرع على إم ص ا قد 
مادة  رها في ا جبائية  74ذ ون الاجراءات ا وجزها فيما يلي:من قا جزائري   1ا

طلب في - مادتين  أن يقدم ا ص ا ل، طبقا  ش ون، 73و 72الآجال وا قا  من هذا ا

مادة  - ام ا ه يريد الإستفادة من أح وا بأ ر صراحة في ش ، 74أن يذ  أعلا

ه قد قام بتسديد  - ى  %30أن يقدم ما يثبت بأ سبة تم تخفيضها ا ها، هذ ا ازع ع مت ضريبة ا من ا
ة  20% س ية  ما ون ا  .2007بموجب قا

ك  غير  ولائي، ذ مدير ا صادر من طرف ا قرار ا ى غاية تبليغ ا تسديد هذا يسري ا أن إيقاف ا
طعن فيه قرار وأراد ا م يرضه ا لف إذا  لم ن  ما يم مطروح،  زاع ا لجان أن يطلب من  بخصوص ا  أمام ا

 

فس الإجراءات  تسديد مع تسديد جديد  مطعون فيها إلا أن إيقاف  %20إيقاف ا ضريبة ا ية من مبلغ ا مرة ثا
ه يهدف  د من أ تأ لف وتم ا م ية ا لضرائب إذا تبين سوء  ولائي  ن رفضه من طرف مدير ا تسديد هذا يم ا

ى:  خلال طلبه ا

ظيم إعسار. -1 ت وقت   سب ا

مؤسسة. -2 شاط وتصفية ا توقف عن ا  ا

تهرب  -3 وى بخصوص ا ان محل ش ي  مع ضريبي.ا  ا

                                                           

1
سابقأمزيان عزيز،    مرجع ا  .47، صا



ضريبي تحصيل ا وعاء وا منازعات ا تسوية الإدارية  فصل الأول: ا  ا
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مبحث لجان الإدارية ا منازعات أمام ا ث: ا ثا  ا

ه   ضريبي في بدايته دون وصو زاع ا ل لجان هو محاربة ووضع حد  شاء هذ ا هدف من إ إن ا
لف،  لم جبائية و لإدارة ا ظر  تقريب بين وجهات ا ة ا محاو ظيم إداري  لجان هي مجرد ت لقضاء، وهذ ا

ازعة  م رة مبتدعة في اجراءات ا مباشرة، تمثل ف لضرائب ا طعن الإدارية  جأ فلجان ا ضريبية، حيث  ا
تعاون  ضريبة، ومن أجل أن يعطي هذا ا لف بدفع ا م ضريبية وا تعاون ما بين الإدارة ا ظيم ا ى ت مشرع ا ا

مباشرة(.تائجه  ضرائب ا طعن الإدارية  جان تسمى جان  شئت  جابية ) ا ول  1الإ شاء  ت محل إ ا تي  وا
مؤرخ في  86/654مرة بموجب الامر رقم  مادة  30/12/1968ا ص ا ون  23في  متضمن قا ه وا رر م م

ة  س ية  ما مادة  1969ا مادة  26وادخل عليها عدة تعديلات فيما بعد آخرها تعديل بموجب ا من  27وا
مر رقم  مؤرخ في  15/18ا متضمن قا 30/12/2015ا ة ا س ية  ما  .2016ون ا

زاع   ة ا لطعن، قبل إحا جان إدارية  ضريبية لإجراءات خاصة تتضمن تدخل  ازعات ا م وتخض ا
زامية.  طعن مرحلة غير إ جان ا قضائية وتعد مرحلة  جهات ا   على ا

 

  

 

 

  

 

 

 

 

                                                           

1
سابقفريحة حسين،    مرجع ا  .42، صا



ضريبي تحصيل ا وعاء وا منازعات ا تسوية الإدارية  فصل الأول: ا  ا
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مطلب مضافة ا قيمة ا رسم على ا مباشرة وا ضرائب ا طعن الإدارية  جان ا  الأول: 

مواد   خامس في ا قسم ا رابع، ا جزء ا لجان في ا ى  300قد ورد أحداث هذ ا ون  302ا من قا
تعديل  جبائية بموجب ا ون الإجراءات ا ى قا غائها وتحويلها ا مماثلة، وتم إ رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا وارد ا ا

ون:  قا مؤرخ في  06/24في ا ة  27/12/2007ا س ية  ما ون ا متضمن قا مواد  2007ا ما  48/50ا
مواد  جبائية في ا رر قسم الإجراءات ا خامس م قسم ا لجان ا مادة  26ورد إحداث تعديلات على هذ ا وا

لمادة  27 ة  معد مادة  81ا جبائية فا ون الإجراءات ا و  27من ا ية رقم من قا ما مؤرخ في  15/18ن ا ا
ول عام  18 موافق 1437ربيع ا ة  30ا ة  2015ديسمبر س س ية  ما ون ا ذي يتضمن قا ، تعدل 2016ا

مادة  ام ا ون الإ 81أح رر من قا ما يأتي :م جبائية وتحدد   جراءات ا

مادة   رر 81ا طعن الآتية: 1م جان ا شأ   ت

ولائية لجنة ا فرع الأول: ا  ا

ولائية لجنة ا وين ا  أولا: ت

ل   عمال تتش رسوم على رقم ا مماثلة وا رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا ة طعن  ج ل ولاية،  دى  شا  ت
 من:

معتمدون رئيسا،  - محاسبون ا حسابات وا محاسبين ومحافظو ا خبراء ا ه مصف ا محافظ حسابات يعي
ة حا ولاية، وفي ا ة وجود محافظ حسابات با طعن  في حا ولائية  ة ا لج فة، يختار أعضاء ا مخا ا

هم رئيسا.  من بي

بلدي،1عضو ) - شعبي ا مجلس ا  ( من ا

ائب مدير،1ممثل ) - تجارة برتبة  لفة با م ولائية ا مديرية ا  ( عن ا

ائب مدير،1ممثل) - اعة برتبة  ص لفة با م ولائية ا مديرية ا  ( عن ا

محاسبين، ومح1ممثل ) - معتمدين،( عن مصف خبراء ا محاسبين ا حسابات وا  افظي ا

جزائرية1ممثل ) - غرفة ا ولاية، ( عن ا ائن مقرها با اعة ا ص  تجارة وا

                                                           
1
 .يتضمن قانون المالية  ديسمبر  المؤرخ في  -، أمر رقم   ، المادة  



ضريبي تحصيل ا وعاء وا منازعات ا تسوية الإدارية  فصل الأول: ا  ا
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ة، رئيس ( 1ممثل ) - حا ولائي، وحسب ا مدير ا ولاية ا ائن مقرها با لفلاحة ا جزائرية  غرفة ا عن ا
ذي لضرائب أو ممثليهم ا جواري  ز ا مر ضرائب أو رئيس ا ز ا ائب مر ي، رتبة  توا هم على ا ن 

مصلحة رئيسية.  مدير أو رئيس ا

 

ة أن تضم  لج ن  قيام بتعيين جديد، يم ة يتم ا لج عضاء في ا ة أحد ا ة أو إقا وفاة أو الاستقا ة ا في حا
ه صوت استشاري. ون  حاجة خبيرا موظفا ي ن اقتضت ا  وا 

ى   ة ا لج ة ومقرر ا لج اتب ا ل من  ل مهام  زي تو قل رتبة مفتش مر ديه على ا ون  عون ت
ضرائب. ولائي  مدير ا ه ا  لضرائب يعي

مادة   صوص عليه بموجب ا م ي ا مه سر ا تزام با لإ ة  لج ون  65يخضع أعضاء ا من قا
جبائية.  الإجراءات ا

ولائية لجنة ا  ثانيا: اختصاص ا

حقوق  تبدي  غها من ا ون مجموع مبا تي ي زاعية ا قضايا ا متعلقة با طلبات ا ة رأيا حول ا لج ا
غرامات  ار وا عمال( أقل أو يساوي عشرين مليون دي رسوم على رقم ا مباشرة وا ضرائب ا )ا

جزئي.20.000.000) لي أو ا رفض ا ها قرار با تي سبق وان أصدرت الإدارة بشأ  دج( وا

اء على استدعاء من رئيسها مرتين )تجتمع   ة ب لج ة إلا 2ا لج شهر. ولا يصح اجتماع ا ( في ا
غرض  هذا ا هم، و سماع أقوا ضريبة أو ممثليهم  لفين با م ة ا لج عضاء، وتستدعي ا بحضور أغلبية ا

ة أن تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين ) لج عقاد الإجتماع.20يجب على ا  ( يوما من تاريخ ا

صوات ي  ة تساوي ا حاضرين، وفي حا عضاء ا غلبية ا لجة با موافقة على أراء ا جب أن تتم ا
ى  ة ا حا تاب حسب ا ة بواسطة ا لج تي يمضيها رئيس ا رئيس مرجحا، وتبلغ هذ الآراء ا ون صوت ا ي

لضرائب خلال أجل  ولائي  مدير ا ة. 10ا لج  1أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال ا

جهوية لجنة ا ثاني: ا فرع ا  ا

لجنة وين ا  أولا: ت
                                                           

1
 .يتضمن قانون المالية  ديسمبر  المؤرخ في  -، أمر رقم  ،  المادة  



ضريبي تحصيل ا وعاء وا منازعات ا تسوية الإدارية  فصل الأول: ا  ا
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عمال  رسوم على رقم ا مماثلة وا رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا لطعن في ا ة  ج ل مديرية جهوية  دى  شأ  ت
ل من:  وتتش

معتمدون رئيسا، - محاسبون ا حسابات وا محاسبين، ومحافظو ا خبراء ا ه مصف ا  محافظ حسابات يعي

جهوي - مدير ا ائب مدير، ا  لضرائب أو ممثله، برتبة 

ائب مدير،1ممثل ) - ة، برتبة  لخزي جهوية  مديرية ا  ( عن ا

ائب مدير،1ممثل )  - تجارة، برتبة  لف با م جهوية ا مديرية ا  ( عن ا

لضرائب، برتبة 1ممثل) - جهوية  مديرية ا ان تواجد ا ولاية م اعة في ا ص لفة با م مديرية ا ( عن ا
 ائب مدير،

اعة،1ممثل ) - ص لتجارة وا جزائرية  غرفة ا  ( عن ا

ولاية،1ممثل ) - ائن مقرها با لفلاحة ا جزائرية  غرفة ا  ( عن ا

معتمدين،1ممثل ) - محاسبين ا حسابات وا محاسبين ومحافظي ا خبراء ا   ( عن مصف ا

قيام بتعيين   ة، يتم ا لج ة أحد أعضاء ا ة أو إقا وفاة أو الاستقا ة ا  جديد.في حا

ه صوت استشاري.  ون  حاجة، خبيرا موظفا ي ة أن تعين، إن اقتضت ا لج ن   يم

زي   قل رتبة مفتش مر ديه على ا ون  ة على عون ت لج ة ومقرر ا لج تاب ا ل من  ل مهام  تو
لضرائب. جهوي  مدير ا ه ا  1لضرائب، يعي

لجنة  ثانيا: اختصاص ا

مت طلبات ا ة رأيا حول ا لج غرامات ) تبدي ا حقوق وا غها من ا تي يفوق مجموع مبا زاعية ا قضايا ا علقة با
عمال( عشرين مليون ) رسوم على رقم ا مماثلة وا رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا دج( ويقل أو 20.000.000ا

ار )  لي 70.000.000يساوي سبعين مليون دي رفض ا ها قرار ا ن أصدرت الإدارة بشأ تي سبق وا  دج( وا
جزئي.أ  و ا

اء على استدعاء من رئيسها مرتين )  ة ب لج ة إلا 2تجتمع ا لج شهر ولا يصح اجتماع ا ( في ا
غرض يجب  هذا ا هم، و سماع أقوا ضريبة أو ممثليهم  لفين با م ة ا لج عضاء، تستدعي ا بحضور أغلبية ا

ة أن تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين ) لج عقاد اجتماعا.( يوما من تاريخ 20على ا  ا

                                                           
1
 .يتضمن قانون المالية  ديسمبر  المؤرخ في  -، أمر رقم  ،  المادة  



ضريبي تحصيل ا وعاء وا منازعات ا تسوية الإدارية  فصل الأول: ا  ا
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صوات يرجح   ة تساوي ا حاضرين وفي حا عضاء ا لجان بأغلبية ا موافقة على آراء ا يجب ا تتم ا
مدير  ى ا ة، ا حا تاب، حسب ا ة بواسطة ا لج تي يمضيها رئيس ا رئيس ، وتبلغ هذ الآراء ا صوت ا

ضرائب خلال أجل  ولائي  ة.أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغا 10ا لج  ل ا

 

لطعن زية  مر لجنة ا ث: ا ثا فرع ا  ا

لجنةأولا:  وين ا  ت

رسوم   مماثلة وا رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا طعن في ا زية  ة مر ج ية،  ما لفة با م وزراء ا دى ا شأ  ت
ل من: عمال. وتتش  على رقم ا

ا، رئيسا. - و مفوض قا ية أو ممثلة ا ما لف با م وزير ا  ا

قل رتبة مدير،( 1ممثل ) - ه على ا ون  عدل ي  عن وزارة ا

قل رتبة مدير،1ممثل ) - ه على ا ون  تجارة ت  ( عن وزارة ا

قل رتبة مدير،1ممثل ) - ه على ا ون  متوسطة ي صغيرة وا مؤسسات ا اعة وا ص  ( عن وزارة ا

قل رتبة مدير، 1ممثل ) - ه على ا ون  لمحاسبة ت ي  وط مجلس ا  ( عن ا

اعة( 1ممثل ) - ص جزائرية تجارة وا غرفة ا  ،عن ا

لفلاحة،1ممثل ) - ية  وط غرفة ا  ( عن ا

مؤسسات. - بريات ا 1مدير 
 

قيام بتعيين جديد،  ة يتم ا لج ة أحد أعضاء ا ة أو اقا وفاء أو الاستقا ة ا  وفي حا

ه صوت استشاري،  ون  حاجة خبيرا موظفا ي ة أن تعين، إذا اقتضت ا لج ن ا مد يم ير يعين ا
ح  ة مصا لج ة ا فل بأما ة، تت لج لضرائب  بصفته مقررا  عامة  مديرية ا طعن ا لف بلجان ا م فرعي ا ا

ضرائب عامة  مديرية ا ضراب أعضائها.ا عام  مدير ا  ، يعين ا

لجنة  ثانيا: اختصاص ا

طعن رأيها حول ما يأتي:  زية  مر ة ا لج  تبدي ا

                                                           
1
 .يتضمن قانون المالية  ديسمبر  المؤرخ في  -، أمر رقم  ،  المادة  



ضريبي تحصيل ا وعاء وا منازعات ا تسوية الإدارية  فصل الأول: ا  ا
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تي سبق أن  - مؤسسات، وا بريات ا مديرية  تابعون  تابعون ا ضريبة ا لفون با م تي يقدمها ا طعون ا ا
لي أو اجزئي.اصدرت  رفض ا ها قرار با خيرة بشأ  هذ ا

رسوم على رقم  - مباشرة وا ضرائب ا غرامات )ا حقوق وا ي من ا تي يفوق مبلغها الإجما قضايا ا ا
عمال( سبعين مليون د ار ا رفض 70.000.000ي ها قرارا با تي سبق أن أصدرت الإدارة بشأ دج وا

جزئي لي أو ا غرض، ا هذا ا هم، و سماع أقوا ين أو ممثليهم  مع ضريبة ا لفة با م ة ا لج . تجتمع ا
 ( يوما من تاريخ الإجتماع.20يجب عليها تبليغهم الاستدعاء قبل عشرين )

ق  ك أن تستمع  ذ ة  لج ن  ل ويم ي حتى يتم تزويدها ب مع لضرائب ا ولائي  مدير ا وال ا
تابعة لاختصاصه الإقليمي. زاع ا قضايا محل ا جة ا معا لازمة  تفسيرات ا  ا

ون صوت   صوات ي ة تساوي ا ة وفي حا لج حاضرين على آراء ا عضاء ا يجب أن يوافق أغلبية ا
تي ي ة الآراء ا لج اتب ا رئيس مرجحا، يبلغ  ضرائب ا ولائي  مدير ا ى ا ة، ا حا رئيس، حسب ا مضيها ا

مؤسسات في أجل عشرين ) بريات ا ى مدير  مختص اقليميا أو ا ( يوما ابتداء من تاريخ اختتام أشغال 20ا
ة. لج  ا

مادة  ية  26ما أن ا ما ون ا مادة  2016من قا ام ا تي تعدل أح جبائية،  81ا ون الإجراءات ا من قا
 ما يأتي.وتحرر 

مادة  ضرائب 81ا متعلقة با ضريبة ا لفين با م طعن رأيا حول طلبات ا جان ا ن أن تبدي  : يم
رسوم ا مباشرة وا بة ا مرت خطاء ا ى تصليح ا رامية إما ا عمال، وا رسوم على رقم ا سبة  ذا با مماثلة و

م اجم عن ح ما الإستفادة من حق  ضريبة، وا  وعاء أو حساب ا ه بعد  في ا ما أ ظيمي  تشريعي أو ت
ها. صادرة ع قراراتها يجب أن تعلل الآراء ا ة  لج  اصدار ا

برى   مؤسسات ا ة، من طرف مدير ا حا ضريبة في أجل شهر واحد، حسب ا لف با لم قرار  ويبلغ ا
فة صراح مخا اء تلك الآراء ا افذة باستث لجان  ضرائب وتعتبر آراء ا ولائي  مدير ا ون أو أو ا قا ام ا ح ة 

مفعول. ظيم ساري ا ت  1ا

مفعول، فإن على   ظيم ساري ا ت ون أو ا قا ام ا حد أح فا صراحة  ة مخا لج دما يصدر راي ا ع
ضرائب إصدار قرا ولائي  مدير ا برى أو ا مؤسسات ا ى  مدير ا ذي يجب أن يبلغ ا ه وا رفض بشأ مسبب با

مدة ثلاث ) طعن  جان ا ضرائب يعين أعضاء  اء ممثلي إدارة ا ي. باستث شا لتجديد.3ا وات قابلة   ( س

                                                           
1
 .يتضمن قانون المالية  ديسمبر  المؤرخ في  -، أمر رقم  ،  المادة  



ضريبي تحصيل ا وعاء وا منازعات ا تسوية الإدارية  فصل الأول: ا  ا

 

- 40 - 

 

حه عن طريق مقرر   يفية م ة، تحدد قيمته و مشار حضور وا طعن تعويض ا جان ا عضاء  ح  يم
ية. ما لف با م وزير ا  صادر عن ا

مطل ثاني:ا تماسية ب ا لجنة الإ  ا

مادة   ة  42حسب ا س ية  ما ون ا مادة  2012من قا ام ا ح ة  معد ون الاجراءات  93ا من قا
ما يلي: جبائية وتحرر   ا

مادة   تخفيف  يجوز1 93ا ا أو ا و مفروضة قا ضريبة ا ضريبة أن يلتمسوا الإعفاء من ا لفين با م با
ة عوز. تي تضعهم في حا حال ا ة عوز أو ضيق ا ها في حا  م

ها في   بحث ع اصر يجب ا ع ية تبعا  رسم حسن ا مدين با ى ا تخفيفات ا ح هذ الإعفاءات أو ا تم
ى  ظر ا عادية با ه.مواظبته ا يتخلص من ديو ة من طرفه  مبذو جهود ا ذا ا جبائية و تزاماته ا  ا

تي  جبائية ا عقوبات ا غرامات أو ا ضرائب أو  ة غش تخفيض أو تخفيف ا جبائية في حا لإدارة ا ن  لا يم
جبائي. مجال ا ها في ا  يتعرضون 

شروط الآتية:  حدود وا طلبات مع مراعاة ا  تعاين هذ ا

رس - لمادة في مجال ا معدة تطبيقا  غرامات ا ون ا عمال، لا ت رسوم  128وم على رقم ا ون ا من قا
ليا أو جزئيا من طرف الإدارة. ولائي  عمال موضوع الإعفاء ا  على ا

مدين  - عمال من طرف ا رسوم على رقم ا غرامات في مجال ا تماس تخفيف أو تخفيض ا ن ا لا يم
حقوق  رسم إلا بعد أن يسدد ا صلية.با 2ا

 

ضرائب غير  - ون ا صوص عليها في قا م جبائية ا غرامات ا تخفيضات في ا ون  يجب أن لا ي
مخا وم بها على ا مح غرامة ا وحة من طرف الإدارة إثر إرجاع ا مم مباشرة، ا ى رقم أقل من ا ف ا

تأ مادة خيمبلغ تعويض ا ام ا ون مستحقا إذا ما طبقت أح ذي  سي ون.من هذا ا 540ر ا  قا

ضرائب: لفين با م اوي ا ش بت في ا  خول ا
جهوي - مدير ا مختص اقليميا،  ا مستوى ا غرض على ا هذا ا تي يتم إحداثها  ة ا لج بعد أخذ رأي ا

تخفيف  تخفيض أو ا مطلوب  مبلغ ا دما يفوق ا جهوي ع  دج 5000.000ا

                                                           

1
مادة    مادة  93ا ة ومتمم بموجب ا ة  40معد س ة  48و 2005ق.م  س ة  42و 2011من ق.م  س  .2012من ق.م 
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ولائي،  - مستوى ا غرض على ا هذا ا تي يتم إحداثها  ة ا لج ولاية، بعد أخذ رأي ا ضرب با مدير ا
تخفيف أقل أو يساوي  تخفيض أو ا مطلوب  مبلغ ا ون ا دما ي  دج5.000.000ع

جبائية في أجل أقصا ثلاثين يوما ) يتم إحداث يلها وسيرها تبلغ الإدارة ا ورة أعلا وتش مذ لجان ا ( 30ا
ة موصى عليها مقابل إشعار  ضريبة عن طريق رسا لف با م ى ا مشروط ا تخفيض ا بالاستلام، اقتراح ا

جبائي، وت دين ا تسديد ا ي  زم جدول ا ذا ا لتخفيض و مقترح  مبلغ ا ح أجل ثلاثين )يبين فيه ا ( يوما 30م
ها أو رفضه. ضريبة من أجل إبداء قبو لف با  لم

ة موصى   مشروط عن طريق رسا تخفيض ا قرار ا ه يبلغ با ضريبة، فإ لف با م ة قبول ا في حا
 عليها مقابل إشعار بالاستلام.

ة به وموافق - مدو تزامات ا هائيا بعد استفاء الإ مشروط  تخفيض ا دما يصبح ا مختصة، ع سلطة ا ة ا
سير فيه  زاعي أو إعادة ا ن إتخاذ أي إجراء  عقوبات لا يم غرامات وا ظر في ا من أجل إعادة ا

مرتبطة بها. حقوق ا تخفيض أو ا ت موضوعها هذا ا ا تي   ا

توفيقية لجنة ا ث: ا ثا مطلب ا  ا

ولاية   مديريات ا محدثة على مستوى ا هيئة ا توفيق بين يتمثل دور هذ ا ة ا ضرائب في محاو
عامة من جهة، ة ا خزي ى هذ  ا لجوء ا تسجيل، وا لف من جهة أخرى، في مجال حقوق ا م ح ا ومصا

ة يعد طريقا  لج موال ا مستحقة عن ا رسوم ا ن من إصدار أمر تحصيل ا ي تتم لغدارة  سبة  إجباريا با
مسجلة.  1ا

لج   وين ا ى ت تعرض فيما يل ا ي(.و ثا فرع ا ول(، واختصاصاتها)ا فرع ا  ة )ا

لجنة وين ا فرع الأول: ت  ا

ولايات من: ضرائب با صبة على مستوى مديريات ا م حة ا مصا ة ا ج ل   تت

لضرائب رئيسا - ولائي  مدير ا  ا

تسجيل.* -  مفتش ا

                                                           

1
سابق،يان عزيزأمز    مرجع ا  .70ص ، ا

ة  جبائية س ح ا مصا لة ا فرعية  1994*بعد إعادة هي مديرية ا تقويمات با مفتش من مصلحة ا أصبح الاختصاص يؤول 
جبائية.  لرقابة ا
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ة. - دو  مفتش من مديرية أملاك ا

مختص إقليميا. - مختلفة ا ضرائب ا  قابض ا

ية.موثق  - مع لموثقين ا جهوية  غرفة ا ه رئيس ا  يعي

ولاية. -  ممثل عن إدارة ا

تقويمات في  لف بإعادة ا م ولاية ا جبائية با لرقابة ا فرعية  مديرية ا ة مفتش من ا لج تابة ا ويقوم بمهام 
جلسة بصفة استشارية. ذي يحضر ا تسجيل، وا  ميدان ا

لجنة ثاني: اختصاصات ا فرع ا  ا

متعلقة تختص   تسجيل، وا ضريبية في مجال ا تقديرات ا ل ا ى  ظر ا حة ا لمصا ولاية  ة ا لج ا
موال  تمتع با تفاع أو ا ية أو حق الا مل قل أو بيان ا تي تثبت  تصريحات ا عقود أو ا أساسا بجميع ا

بواخ سفن وا زبائن وا ها وا جديدة  سلع ا تجارية بما فيها ا محلات ا عقارية وا ل ا ر، وأيضا حق الإيجار 
ه.  عقار أو جزء م

ديها في أساس   ازعة  م ضريبة ا لف با لم ن  حة تعتبر صلح إداري وجوبي إذ يم مصا ة ا فللج
يه أو تلغيه تماما،  بة الإدارة بمراجعة موقفها فتعدل ما توصلت إ ها مطا ه من خلا ضريبة فيم فرض ا

زاع هي ا ى حل ي توصل ا ي ا تا طرفين. وبا  بين ا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اني:ــــصل الثــــالف
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 ريبيةـــنازعات الضـــالم
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لف أو الإدارة   م ها ا تي يحر ضريبية ا دعوى ا ازعات في ا م قضائية ا مرحلة ا تسمى هذ ا
دعاوي. فصل في مثل هذ ا ون با قا يها ا تي عهد إ قضاء وا ضريبية أمام ا  ا

ون   قا ها ا تي خو سلطة ا ضريبية ا دعوي ا تجاءويقصد با لإ لف  لفصل في وجود  لم قضاء  ا
سلطة ذات صيغة إجرائية. ضريبة، وهذ ا  أو مشروعية دين ا

د   طرفي ع ي من ا قضائية  حماية ا ح ا ضريبية هي وسيلة م دعوى ا قول أن ا ن ا ويم
 الإعتداء على حقه.

لفين من تعسفات وأخطاء   م حماية ا قضائية من ضمان  رقابة ا ك باعتبار ما تمثله ا ذ الإدارة و
عمومية.  ا

ى ثلاثة مباحث:  فصل ا ا هذا ا  قسم

مة الإدارية( مح غرفة الإدارية )ا تقاضي أمام ا ا فيه الاختصاص وا او ول: ت مبحث ا  ا

ة. دو مة الإدارية أمام مجلس ا مح اف قرارات ا يفية استئ اول فيه  ت ي:  ثا مبحث ا  ا

قضاء الاست اول فيه ا ت ث:  ثا مبحث ا جبائية.ا مواد ا ي في ا  عجا
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مة الإدارية مح تقاضي على مستوى ا مبحث الأول: ا  ا

زاعات  ظر في ا م الإدارية با محا عضوي تختص ا لمعيار ا واع  تطبيق  متعلقة بجميع ا ا
قاعدة دعاوي  لف أو من الإدارة، إن هذ ا م دعوى من قبل ا رسوم، سواء تمت مباشرة ا ضرائب وا  ا

ية والإدارية. مد ون الاجراءات ا قا جم عن إقامتها أثر موقف، حيث تم تطبيقها وفقا   عامة لا ي

زاع من جهة   ضريبة موضوع ا دعوى تختلف باختلاف ا جد إجراءات وشروط قبول ا ه  إلا أ
قرار صادرا مباشرة من م ان ا مطعون فيه، فيما إذا  قرار ا دير ومن جهة أخرى تختلف باختلاف ا

ولائي ضرائب ا طعن الإدارية، أو أن ا جان ا اء على رأي  ان ب لف، أو  م وى ا اء على ش ان ب ، أو 
مطعون فيه خاص  قرار ا ضريبي،  بإجراءاتا تحصيل ا متابعة وا ام خاصة في مختلف ا اك أح فه

ه دور  قاضي  ضريبية، فا ازعات ا م جبائية يتم تطبيقها في ميدان ا ين ا قوا بير، فهو يشارك في ا
مدعي في  ف دور ا ت تي ت مساواة ا ه من تحقيق عبء عدم ا دعوى وسيرها، هذا ما يسمح  مجريات ا

 1ارة.دمواجهة الإ

تحقيق في   ول(، ثم ا مطلب ا دعوى )ا ى اجراءات رفع ا طرق ا مبحث ت ودراسة هذا ا
مة الإدارية ) مح ي(، وأخيرا قرار ا ثا مطلب ا دعاوي)ا ث(.ا ثا مطلب ا  ا

 

 

 

 

 

                                                           

1
سابق، ص   مرجع ا  76أمزيان عزيز، ا
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دعوى مطلب الاول: رفع ا  ا

وثائق  ترفع  ات وا بيا تابية تحتوي على مجموعة من ا قضائية الإدارية بموجب عريضة  دعوى ا ا
ية  و قا مسائل ا خبرة على أساس ا ة وا معاي تحقيق وا ا، وتجري عمليات ا و مطلوبة قا دات ا مست ا

تابيا. عمليات  تابة، وتجري هذ ا دعوى  مطروحة في عريضة ا  1ا

ر   يس ح دعوى  ازعة ورفع ا م لقضاء  ضريبية أن تلجأ  لإدارة ا ، بل يجوز  ملف وحدد ا على ا
مضافة. قيمة ا مباشرة وا لضرائب ا لإدارية  طعن  جان ا طعن في قرار  لف أو ا م  2ا

دعوى من قبل   فرع الاول فع ا اول في ا ت ى فرعين،  مطلب ا قوم بتقسيم هذا ا وعلى هذا س
فرع ا ضريبة، وا لف با م دعوى من طرف الإدارةا يفية رفع ا عرض  ي ست  ثا

ضريبة لف با م دعوى من طرف ا فرع الأول: رفع ا  ا

مة   مح ضرائب أمام ا ولائي  مدير ا صادرة عن ا قارات ا لف أن يطعن في جميع ا لم ن  يم
طعن الإداري. الإدراية اف جميع الاجراءات ا جبائية بعد استئ دعوى ا ك برفع ا م ترضيه، وذ  إذا 

ضرائب   ى مدير ا اية )تظلم( ا ضريبة بتقديم ش لف با م جبائية ا ون الإجراءات ا زم قا فقد أ
مرفو  دعوى ا ى عدم قبول ا مسبق يؤدي ا طعن ا قضاء، فعدم رفع ا ى ا لجوء ا ولاية قبل ا عة أمام با

قضاء.  ا

تحصيل،   د ا ك س متابعة بما في ذ تحصيل وا ه حق الإعتراض في مختلف إجراءات ا لف  فللم
تجاري،  لمحل ا مؤقت  غلق ا حجز أو الإعتراض عليه، الإعتراض على ا غاء ا قسري، إ تحصيل ا ا

ها فيما يلي: او ت ك، و ذ لف لا بد من توافر شروط محددة  م قبول دعوى ا  و

                                                           

1
جزائريعمار عوابدي   قضائي ا ظام ا ازعات الإدارية في ا لم عامة  ظرية ا طبعة ، ا جامعية، ا مطبوعات ا ، ديوان ا

جزائر،  ي، ا ثا جزء ا رابعة، ا  .257، ص 2005ا
2
سابقامزيان عزيز،    مرجع ا  .83، ص ا
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مسبق تظلم الإداري ا  أولا: شرط ا

لف جد أساس   م تي تتأثر من طرف ا ضريبية ا ازعات ا م خاصة با قاعدة بالإجراءات ا هذ ا
مواد  ون  70.71.72.73في ا مواد من قا ضريبي، وا وعاء ا ازعات ا متعلقة بم جبائية ا الاجراءات ا

تحصيل واجراءا 146، 145و74 ازعات ا متعلقة بم متابعة.ا  ت ا

مة   مح ى ا توجه ا مدعي قبل ا مشرع أوجب على ا صوص أن ا يتضح من خلال هذ ا
ولائي مدير ا ى ا توجه أولا ا جواري  الإدارية، ا ز ا مر ضرائب، أو رئيس ا ز ا لضرائب، رئيس مر

طعن  ك ا ن بعد ذ ي حتى يتم ك بغرض صدور قرار إداري صريح أو ضم ة( وذ حا لضرائب )حسب ا
قضاء الإداري.  أمام ا

تائج:  قاعدة على ثلاثة  طوي هذ ا  1وت

عه من تقديم دعوى قضائية لا فائة -1 متقاضي، عن طريق م ها تحمي ا ات الإدارة  أ ها، إذا  م
تلبية طلبه.  مستعدة 

فسها. -2 مراجعة  حها مهلة  ك بم ها تحمي الإدارة، ذ  أ

قرار  -3 صب حصرا على مضمون ا قضائية سوق ت اقشة ا م ما أن ا قاضي، طا ها تسهل مهمة ا أ
مراد حسمه. زاع ا لفة ا مطعون فيه، باعتبار يحدد   ا

يا دعوىثا  : مواعيد رفع ا

مادة شرط   صت عليه ا ميعاد  دعوى أمام  82ا جبائية، جيث أوجبت رفع ا ون الإجراءات ا من قا
ضرائب  ذي يبلغ من خلال مدير ا مة الإدارية في أجل أربعة أشهر، ابتداء من يوم استلام إشعار ا مح ا

تبليغ قد تم قبل أو ب ان هذا ا ، سواء أ وا ش متخذ بشأن ا قرار ا لف، با ولائي ا تهاء الآجال ا عد ا
مادة  صوص عليها في ا م مادة 76ا ية وا ثا فقرة ا جبائية. 77، ا ون الإجراءات ا  من قا

                                                           

1
ازعات محيو أحمد،    م خامسة،  الادارية،ا طبعة ا جامعية، ا مطبوعات ا د، ديوان ا جق وبيوض خا ترجمة فائز ا

جزائر،   .75،ص2003ا
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مبلغة   قرارات ا ، في ا ور أعلا مذ جل ا فس ا مختصة خلال  قضائية ا جهة ا ن أمام ا ما يم
ولاية وا دائرة وا طعن على مستوى ا جان ا صوص من طرف الإدارة، بعد أخذ رأي  م زية ا مر ة ا لج

مواد  ون.* 80.81.81عليها في ا قرا رر من هذا ا  1م

ه في الآجال   ن  ولائي يم ضرائب ا ي على إشعار بقرار مدير ا مشت م يتحصل ا ذا  وا 
لمادتين  سبة  صوص عليها با م ولائي77و 2فقرة 76ا مدير ا صوص أن يبت ا  ، أن مفاد هذ ا

متعلقة باختصاص  اوي ا ش لضرائب في ا جهوي  ز ا مر ذا رئيس ا ضرائب و ز ا لضرائب ورئيس مر
هم في أجل ستة ) ية )6ل م ى ثما جل ا ما يمدد هذا ا ( أشهر 8( أشهر، اعتبارا من تاريخ تقديمها 

زية. مر لإدارة ا مطابق  رأي ا تي تتطلب ا زاع ا لقضايا محل ا سبة   با

مادة م أ  ي  77شارت ا تي يتجاوز مبلغها الإجما اوي ا ش زية في ا مر  20بأن تبت الإدارة ا
لضرائب خلال أجل ولائي  مدير ا لف عن طريق ا م ى ا قرار ا ية ) مليون دج، ويتم تبليغ ا  :( 08ثما

ربعة ) شهر ا مة الادارية خلال ا مح ى ا ي أن يرفع دعوا ا لمشت ن  ا م ية 04اشهر. وه موا ( ا
. ور أعلا مذ  لأجل ا

غريضة ومحتواها ل ا متعلقة بش شروط ا ثا: ا  ثا

اول هذامن خلال ما يأتي:  ت  س

ل: -1 ش  ا

مادة   مشرع في ا ل يجب  83قد أورد ا ش جزائري شروط متعلق با جبائية ا ون الاجراءات ا من قا
متمثلة في: لف وا م  توافرها في دعوى ا

 
                                                           

1
مادتين    وا 81.80تتضمن ا متخذ بشأن ش قرار ا ذي يرضى با لف ا لم ن  طعن، بحيث يم جان ا ، الاجراءات أمام 

ة بعد  لج ى ا طعن ا ن رفع ا قرار. فلا يم مختصة في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استلام ا طعن ا ة ا ج ى  لجوء ا ا
مة الادارية، وتبدي مح دعوى اتجا ا مادة  رفع ا ضريبة ، اما ا لفين با م طعن راي حول طلبات ا رر  81جان ا م

لجان. شأة ا  تحدثت عن 
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عريضة في ورق مدموغ:  أ/ تحرير ا

لمادة   دعوى على ورق مدموغ.  83طبقا  مشرع تحرير عريضة ا ون فقد أوجب ا قا فس ا من 
ي،  ضرائب بمقابل ما حصول عليه م إدارة ا ا يتم ا ي في سابق ورقا معي ت تع ا مدموغ  ورق ا وتسمية ا

ضرائب ا ازعات ا ان معمولا به في م ذي  مر ا جزائر طيلة فترة الإستعمار، أما في وهو ا مباشرة في ا
خاضع  دمغة ا بريدي أي طابع ا طابع ا عادي وعليه ا ورق ا مدموغ ا ورق ا حاضر فيقصد با وقت ا ا

طابع. ون ا  1قا

ون موقعة من طرف صاحبها:  ب/ أن ت

موقعة من قبله  مة الإدارية ا مح مقدمة أمام ا دعوى ا ون عريضة ا  2.يجب أن ت

مة الإدارية، بمحض إرادته، وعليه فإن عدم   مح ى ا ضريبة تقدم ا لف با م وهذا يدل عل أن ا
لا. ها ش ى عدم قبو عريضة يؤدي ا  توقيع ا

مادة   توقيع، فأوجب في ا زامية ا جبائية على إ ون الاجراءات ا ص قا أن تتضمن  73وقد 
مادة ى في ا ما استث قبول،  وى توقيع صاحبها تحت طائلة عدم ا ش فقرة  83ا توقيع من  4ا عدم ا

مادة  صوص عليها في ا م لية ا ش عيوب ا ر – 73ا ذ فة ا عريض، -سا ن أن تغطي في ا تي يم ة وا
ولائي  مدير ا وى من قبل ا ش ون قد تسببت في رفض ا دما ت ك ع مة الادارية، وذ مح ى ا موجهة ا ا

 لضرائب.

مادة   د تقديم هذ  83م اشارت ا عريضة من قبل صاحبها ع زامية توقيع ا فقرة الاوى عن إ ا
مادة  ام ا ة أح حا يل، وتطبق هذ ا و عريضة من قبل ا ون الا 75ا تي من قا جبائية، وا جراءات ا

ية، غير  و ة قا ا غير، أن يستظهر و حساب ا وى  د ش ل شخص يقدم أو يسا ه يجب على  يقتضي بأ
مؤسسة  محامين ولا على إجراء ا قابة ا ا في  و مسجلين قا محامين ا ة على ا ا ه، لا يشترط تقديم و أ

ية. مع  ا

                                                           

1
سابقوفاء شيعاوي   مرجع ا  .72، ص، ا
فقرة الاو  ،83مادة ا 2 ون قم ا سابق.21-01ى من قا مصدر ا  ،، ا
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عريضة:-2  محتوى ا

مق  عريضة ا صت يجب ان تتضمن ا ات  بطلان بيا مة الإدارية تحت طائلة ا مح ى ا دمة ا
مادة  جبائية حيث جاء فيها ما يلي: 83عليها ا ون الاجراءات ا ية من قا ثا فقرة ا  ا

لوسائل، إذ جاءت على اثر قرار صادر  " يجب  ل عريضة دعوى عرضا صريحا  أن تتضمن 
متعرض عليه". قرار ا متضمن تبليغ ا ولاية، فيجب أن ترفق بالإشعار ا ضرائب با  عن مدير ا

دعوى عرض   مشرع قد أوجب أن تحتوي عريضة ا ا أن ا مادة يتبين  ص هذ ا من خلال 
لوسائل، وان ترفق  معترض عليه.صريح  ولاية ا ضرائب با  اشعار تبليغ قرار مدير ا

عامة: ات ا بيا عريضة ا  أ/ يجب أن تتضمن ا

مواد   ام ا ح مادتين  816و 15و 13طيقا  ام ا ية والادارية، وأح مد ون الاجراءات ا  75من قا
جبائية 83و ون الاجراءات ا لا إلا إذامن قا جبائية لا تقبل ش دعوى ا تم رفعها من قبل ذي  ، فغن ا

واجب توافرها في جميع 1صفة ومصلحة*  عامة ا ات ا بيا جبائية ا دعوى ا ويجب أن تتضمن عريضة ا
يله  ضريبة أو و لف با م قب ا دعوى واسم و تي ترفع أمامها ا قضائية ا جهة ا متمثلة في ا دعاوي ا ا

جبائية، مقرها  ه ، الإدارة ا ي وموط و قا دعو ا  ى.وموضوع ا

لوقائع عريضة عرضا صريحا   ب/ يجب أن تتضمن ا

جبائية  ون الاجراءات ا مة الإدارية عرضا  قد أوجب قا مح ى ا مقدمة ا عريضة ا أن تتضمن ا
تي تثبت صحة  ة ا د زاع وا تي تتصل با لوقائع ا لوسائل، أي عرضا  مدعي. ادعاءاتصريحا   2ا

دعوى. على  تي تأسس عليها ا رها، وا تي يذ وسائل ا لف تحديد طبيعة ا م  ا
                                                           

1
فعة،  ايقى   م ي ا مصلحة تع حق، وا ي صاحب ا صفة تع دعوى: ا قبول ا شرطين الاساسين  جزائري على ا مشرع ا ا

د  عدوان، ومصلحة محتملة قد تتو حق من ا دعوى وهو حماية هذا ا غرض من ا حق وا د على ا اك مصلحة قائمة تست وه
هلية بوصفها شر  ما أحال ا د أبدا، بي مادة مستقبلا وقد لا تتو ى ا ية  64طا موضوعيا ا مد ون الاجراءات ا من قا

صفة والإذن. عدام ا قاضي تلقائيا وحصر في ا ما قيد مجال تدخل ا  والادارية، 
2
  Lounis Trotabas et Jean-Marier Cotteret, Droite fiscal. 4eme Edition, Dalloz Paris , 1980. 
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معترض عليه: ولاية ا ضرائب با عريضة باشعار تبليغ قرار مدير ا  ج/ يجب أن ترفق ا

ل  م جبائي على ا مشرع ا قرار أوجب ا دعوى بالإشعار تبليغ ا ضريبة أن يرفق عريضة ا ف با
مادة ام ا معترض عليه حسب أح ون الاجراءات ا 83 ا ية من قا ثا فقرة ا مجال ا جبائية، وفي هذا ا

عليا قرار بتاريخ  مة ا مح  1جاء فيه ما يلي: 07/04/1990أصدرت ا

قرار  ون تابعا  دما ي لوسائل، وع ل طلب يجب أن يحتوي صراحة على عرض  ا أن  و مقرر قا " من ا
ون مرفقا بإ ولاية، يجب أن ي ضرائب با ازع فيه، ومن ثم فإن مدير ا مت خاص مرفق بقرار ا تبليغ ا شعار ا

ون. قا مبدأ يعد خطأ في تطبيق ا ف هذا ا قضاء بما يخا  ا

ثابت   ان من ا ما  حال –و لطاعن  -في قضية ا عريضة الافتتاحية  هم ا مجلس بقبو أن قضاة ا
مد خاص بقرار ا تبليغ ا ن مرفقا بإشعار ا م ي طلب  ون.ضد رغم أن ا قا  ير، خرقوا ا

مطعون فيه"  قرار ا غاء ا ك استوجب إ ان ذ  ومتى 

دعوى من طرف الإدا ي: رفع ا ثا فرع ا  ةر ا

لهيئة   لإدارة أن تعرض الامر  ضريبة فحسب، بل يجوز  لف با م را على ا يس ح دعوى  رفع ا
ن شرط أن تحترم الاجراء ضرائب،  ازعات ا ظر في م ل ية:صاحبة الاختصاص،  تا  ات ا

دعوى  أولا: ميعاد رفع ا

لفين   م مقدمة من قبل ا اوي ا ش لد على ا لضرائب  ولائي  لمدير ا وحة  مم ربعة اشهر ا خلال ا
ن يجب  ظر فيه، و ل مة الإدارية  مح مطروح أمامه على ا خلاف ا ه أن يعرض ا ضريبة، يجوز  با

 مرعاة ما يلي:

ي بان احتجاجه -1 مشت اية من  إطلاع ا ه غير ملزم بتقديم ش ة، واعلامه با عدا ى ا  قد تم تحويله ا

                                                           

1
عليا،    مة ا مح غرفة الاداريةا قرار رقم 07/04/1990في ، ا عدد64255، ا قضائية، ا مجلة ا ة 04، ا ، 1991ن س

 .232ص
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ة.جديد حا طلب على وق مدموغ غير وارد في هذ ا تابة ا  ، وأن شرط 

مة الإدارية، وهذا قصد  -2 مح دى ا مودع  ملف ا لإطلاع على ا ه  وح  مم جل ا ك با ذ إعلامه 
اسبا،  ك م توبة أن رأى ذ ى تقديم ملاحظات م لجوء ا ه رغبة في ا ت  ا أو يعين عن رغبته إن 

مدة محددة ب:  خبرة وهذ ا  يوما. 20ا

تشفه من خلال تحليل   ن  ضريبية و ين ا قوا ص عليه في ا م يرد ا محدد أعلا  أن ميعاد ا
مادة  ها  اج 82ص ا مشرع من خلا ح ا تي م جبائية، وا ون الاجراءات ا وى من قا فقرة ا ل أربعة ا

ه. مقدمة  اوي ا ش ولائي بخصوص ا تي تصدر من مدير ا قرارات ا طعن في ا لف با لم  أشهر 

مادة   اوي  76وأيضا من خلال ا ش تي حددت مدة دراسة ا ون ا قا فس ا ية من  ثا فقرة ا ا
ضرائب، بأربعة ) لفين من قبل مدير ا ى تفادي الازد04لم محدد يعود ا لجوء ( أشهر، والاجل ا واج في ا

ة. عدا ى ا  ا

عريضة ل ا يا: ش  ثا

مادة   ص ا لاحظ أن  عريضة، ف ل ا جبائية صراحتا على ش ون الاجراءات ا ص قا  79م ي
ية ملغ ثا ة في فقرتها ا معد مادة ا ما أن ا مادة  ملغاة 84اة،  ة  29بموجب ا س ية  ما ون ا  .2008ن قا

صوص   سبة وبالاطلاع على مختلف ا ل معين با م يحدد ش مشرع  جد أن ا ضريبية،  ا
مة الإدارية. مح مقدمة من طرف الإدارة أمام ا  لعرائض ا

مطروحة   لة ا مش حسن أن تبين الإدارة وبدق موقفها من ا ويلاحظ من خلال هذا، أن من ا
ة. عدا زاع على ا اء عرض ا  عليها أث

 ملاحظة:
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طعن لا يوقف تسديد   غرامات إن ا ك، يبقى تحصيل ا س من ذ ع محتج عليها، وعلى ا حقوق ا ا
هائي. م قضائي  ى غاية صدور ح مستحقة معلقا ا  ا

ات حقيقية   محتج عليه، شريطة تقديم ضما رئيسي ا مبلغ ا لمدين أن يرجئ دفع ا ن  ه يم غير أ
ضريبة.  ضمان تحصيل ا

ام   لأح دفع وفقا  مادة يجب أن يقدم طلب تأجيل ا صوص عليها في ا م ون  834ا من قا
ية والإدارية . مد  الاجراءات ا

ة في غضون خمسة عشر )  دو اف أمام مجلس ا لاستئ ور اعلا قابلا  مذ مر ا ( 15ون ا
 يوما من تاريخ تبليغه.
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دعاوي تحقيق في ا ي: ا ثا مطلب ا  ا

تحقيق   ى إجراءات ا مطلب ا تطرق في هذا ا ي(.س ثا فرع ا خبرة )ا ى ا ول(، ثم ا فرع ا  )ا

تحقيق فرع الأول: إجراءات ا  ا

مادة   ص ا جبائي في  مشرع ا قول أن ا تي  84سبق ا عادية ا تحقيق ا جد أن اجراءات ا ملغاة،  ا
مادة أصبحت غير مجدية  ام هذ ا دراسة –اعتمدت على اح لاحظه من خلال ا  .-هذا ما 

رسوم أن اجراءات ا  مباشرة وا ضرائب ا مر بها في مجال ا تي يجوز ا وحيدة ا خاصة ا تحقيق ا
فصل فيها، هي مراجعة  مطروحة أمامه قصد ا ازعة ا م قاضي بخصوص ا عمال من قبل ا على رقم ا

مادة  ة حسب ا معاي ى ا تقال ا جبائية. 85والا ون الاجراءات ا  من قا

تحقيق  أولا: مراجعة ا

ه أن يأمر بمراجعة إذا رأى   ن  ه يم م، فإ لح مطروحة عليه غير جاهزة  ازعة ا م قاضي أن ا ا
مدعي  ك بحضور ا ول وذ تحقيق ا ذي قام با ك ا مباشرة، غير ذ ضرائب ا تحقيق على يد أحد أعوان ا ا

يله، مادة  او و صوص عليها في ا م حالات ا ر– 76وفي ا ذ فة ا ش -سا مجلس ا عبي بحضور رئيس ا
لمادة  دائرة. وهذا وفقا  دى ا طعن  ة ا ج ين من أعضاء  بلدي أو عضوين اث ون  85ا ثة من قا ثا فقرة ا ا

جبائية.  الاجراءات ا

ي(  مشت مدعي ) ا ه ملاحظات ا تحقيق محضرا يضم لف بمراجعة ا م عون ا وايضا  ما يحرر ا
بلدي، و  شعبي ا مجلس ا د الإقتضاء، ملاحظات رئيس ا زاع. وبعدها يرسل ع يبدي بدر برأيه في ا

مة الإدارية  مح ى ا ملف ا موضوع، ويحول ا لضرائب لإبداء طلباته في ا ولائي  مدير ا ى ا ملف ا ا
موضوع. لفصل في ا  صاحبة الإختصاص 

ة معاي ى ا تقال ا يا: الإ  ثا

مادة   ص ا ية والإدارية على مايلي: 861ت مد ون الاجراءات ا  من قا
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مواد من  صوص عليها في ا م ن ا ما ى ا تقال ا ة والإ معاي متعلقة با ام ا ح ى  146" تطبق ا  149ا
م الإدارية. محا ون أمام ا قا  من هذا ا

قيام بإجراء   خصوم، ا فسه أو بطلب من ا لقاضي من تلقاء  ه يجوز  مواد، فإ ى هذ ا رجوع ا با
تقال من عين  تي يراها ملزمة وضرورية مع الإ وقائع ا ات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل ا معاي

ك. مر ذ ان إذا اقتضى ا م  ا

ان ويوم وساع  جلسة م قاضي خلال ا ى حضور ما يحدد ا خصوم ا تقال، ويدعو ا ة الإ
عمليات.  ا

خصوم   اء على طلب أحد ا فسه، أو ب قله، سماع أي شخص من تلقاء  اء ت ه أث ن  د  –ويم ع
ضرورة  .-ا

صول   ضبط ويودع ضمن ا قاضي وأمين ا ن، يوقعه ا ما ى ا تقال ا يحرر محضر عن الإ
ضبط. ة ا  بأما

ي:  ثا فرع ا خبرةا  ا

خبر   اء على ا فسه أو ب قاضي من تلقاء  ية يطلبها ا تحقيق هي استشارة ف وسيلة من وسائل ا ة 
قضاء الإداري على الاخذ بتلك  فصل فيها، وقد استقر ا مساعدته على ا دعوى  طلب أحد أطراف ا

دعوى الإدارية وسيلة في مجال إثبات ا دعوى  ا تقال عدم تعارضها مع طبيعة تلك ا ى ا افرها إضافة ا ت
عام. ون ا قا  1مع روابط ا

                                                           

1
عم خليفة،    م عزي ز عبد ا دعاوي الإداريةعبد ا تقاضي والإثبات في ا درية، إجراءات ا معارف، الاس شأة ا ، م

 302، ص2008
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مة الإدارية حيث يختار   ذي تأمر به مح لتحقيق ا رئيسية  خبرة احد الاجراءات ا وتمثل ا
ية ويبدون ملاحظاتهم ويقومون بإعطاء تقديراتهم  هم مهمة تق ح  أشخاص من ذوي الاختصاص وتم

ازعات. م مسائل ا ضرورية   1ا

ى توضيح واق  خبرة ا مادة وتهدف ا ام ا لقاضي، حسب أح ية أو عملية محضة  عة مادية تق
ية والإدارية. 125 مد ون الاجراءات ا  من قا

يا.  خبرة ثا خبير ورد أولا، واجراءات ا ى تعيين ا طرق فيما يلي ا  وست

خبير وردأولا:   تعيين ا

مة الإدارية من تلقاء  مح مجال تقرر ا خبرة في هذا ا ى ا لجوء ا اء على طلب  إن ا فسها أو ب
ازعة. مت طراف ا  ا

خبير:-1   تعيين ا

ن أن  ه يم مهمة، إلا أ ه ا د  ها تقوم بتعيين خبير حيث تس خبرة، فإ مة الإدارية با مح دما تأمر ا ع
ى ثلاثة ) مهمة ا مة الإدارية هذ ا مح د ا ة، 03تس حا ك وفي هذ ا طرفين ذ ( خبراء إن طلب أحد ا

ل طر  مة الإدارية  خبيرف يعين  مح ه الإدارة، وتعين ا ضريبة، وخبير تعي لف با م ه ا أي خبير يعي
لمادة ث وهذا وفقا  ثا خبير ا جبائية. 86ا ون الإجراءات ا ية من قا ثا فقرة ا  ا

ازع فيها ولا   مت ضريبة ا وا في إعداد ا ذين شار موظفين ا ى ا ادها ا ن إس خبير لا يم ومهمة ا
ام  تحقيق حسب أح اء ا طرفين أث يلهم من قبل أحد ا ذين تم تو قضية، أو ا ذين أبدوا في ا شخاص ا ا

مادة  جبائية. 86ا ون الإجراءات ا ثة من قا ثا فقرة ا  ا

مواد من   ت ا ى  126ما تضم خبراء.  131ا ية والإدارية تعيين ا مد ون الإجراءات ا من قا
مادة  خبراء معا، م 127بحيث أشارت ا ين، يقومون بأعمال ا مي خبراء ا ة تعدد ا ه في حا ى أ ه ا
ه تسبيب رأيه. ويعدون تقريرا واحدا، ل واحد م ذا اختلفت آرائهم يتعين على   وا 

                                                           

1
سابقفريجة حسين،    مرجع ا  .93، صا
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خبير: -2  رد ا

مة   مح ان معين من طرف ا خبير سواء  غدارة( رد ا ضريبة وا لف با م ل طرف )ا ى  يحق ا
ون معللا في الإدارية أو من طرف ا مة الإدارية، بحيث يجب أن ي مح ى ا رد ا خصم، ويوجه طلب ا

ية )أجل  خبير، وعلى 08ثما ي تبليغ اسم ا مع طرف ا ذي يستلم فيه ا يوم ا املة، اعتبارا من ا ( أيام 
خصم، وذ دعوى من طرف ا طلب بتا عاجلا بعد رفع ا خبرة، ويبت في هذا ا د بداية إجراء ا ثر ع ك ا

لمادة  لمادتين  86طبق  ادا  جبائية، واست ون الاجراءات ا رابعة من قا فقرة ا ون  133و 132ا من قا
ية والإدارية. مد  الاجراءات ا

خبرة يا: إجراءات ا  ثا

عمليات ويعلم  بأعماليقوم   مة الإدارية، بحيث يحدد يوم وساعة بدء ا مح ه ا خبرة، خبير تعي ا
جبائيةما ة،  صلحة ا معي ك قبل عشرة )ا خبراء الآخرين وذ مر ا ذا اقتضى ا محتج، وا  ك ا ( أيام 10ذ

عمليات. قل من بدء ا  1على ا

خبرة مع إضافة رايه فيه،   خبراء بتحرير إما تقري ويقوم عون الإدارية بتحرير محضر ا ويقوم ا
فردة. ما تقارير م  مشترك وا 

دى   خبراء  محضر وتقارير ا لأطراف ويودع ا ن  مة الإدارية، حيث يم مح دى ا ضبط  تابة ا
تي تم إبلاغها، أن تطلع عليها في أجل عشرين ) املة.20ا  2( يوما 

شفا عن أمر تفرغهم ومصاريفهم وأتعابهم،   خبراء  خبرة يقدم ا تهاء عملية ا خير بعد ا وفي ا
لتعريفة  مة الإدارية، طبقا  مح ك من رئيس ا ية ) وتتم تصفية ذ ما لف با م وزير ا محددة بقرار من ا ا

مادة  فقرة  86ا جبائية(. 9ا ون الإجراءات ا  من قا

 

 
                                                           

1
قرة السادسة م 86المادة    .-ن القانون رقم ال  / المصدر الساب

2
سه. 86المادة   س القانون، المصدر ن قرة السابعة والثامنة من ن  ال
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مة الإدارية مح ث: قرار ا ثا مطلب ا  ا

مادة   محتوى ا جهة  86طبقا  معروضة أما ا قضايا ا جبائية فإن ا ون الإجراءات ا من قا
مر رقم  ام ا ح م فيها طبقا  قضائية يح مؤرخ في 154-66ا يو  08/ ا ون  *1966يو متضمن قا وا

مة الإدارية إتخاذ جميع الإجراءات  مح ه يتعين على رئيس ا متمم، فإ معدل وا جزائري ا ية ا مد ا
تفاء جميع  ه بعد ا تي تعرض عليه، بحيث أ ازع فيها، ا مت قضية ا لفصل في ا لازمة  الاجراءات ا

تبادل ا وحة  مم مواعيد ا لفصل فيها أي لا تحتاج ا قضية مهيئة  طرفين وبعد ان تصبح ا رات بين ا مذ
موضوع. طراف فيها قد قدموا طلباتهم في ا ون ا ى تحقيق إضافي وي  1ا

لإطلاع عليه وتقديم تقريرها   عامة  يابة ا ى ا ملف ا توب ويحيل ا م مقرر بإيداع تقرير ا ويقوم ا
ك يقوم ا جلسةفي أجل شهر، وبعد ذ تحديد ا رئيس  مقرر بالاتفاق مع ا ها صدور  عضو ا يتم خلا

ية ) جلسة قبل ثما ازعة وبتاريخ ا مت طراف ا عامة وا يابة ا اتب بأن يخطر ا قرار، يأمر بعدها ا ( 08ا
عقاد. قل من تاريخ الا  أيام على ا

ول(، وآثار )ا  فرع ا قرار )ا مطلب صدور ا اول في هذا ا ت ي(.وس ثا  فرع ا

فرع الأ  قرارا  ول: صدور ا

د   عام، فع ظام ا ية خطرا على ا عل مجلس أن في ا ية ، إلا إذا رأى ا قرار في جلسة عل يصدر ا
توب وملاحظات  م مقرر ا مستشار ا ى قراءة تقرير ا ماع ا محدد، يتم ا جلسة في ميعادها ا عقاد ا ا

دا  مقدمة س شفهية ا طراف ا لازمة ا ات ا ذي يجب أن يتضمن بيا اسب ا م قرار ا راتهم، واعداد ا مذ
طراف.  وأن يبلغ ا

 

 
                                                           

ون  قا ون بموجب ا قا غاء هذا ا مؤرخ في  08/09*تم إ ية والادارية، 2008فيفري  25ا مد ون الاجراءات ا ، يتضمن قا
عدد  رسمية، ا جريدة ا  2008-04-23، مؤرخة فب 21ا

1
سابقأمزيان عزيز   مرجع ا  .104، ص، ا
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قرار ي: آثار ا ثا فرع ا  ا

ازعات   م مة الإدارية في مجال ا مح صادرة عن ا قرارات ا تج على ا تي ت من الآثار الاساسية ا
شيء  قوة ا قرار  دما يجوز هذا ا فيذ ع ت جبائية ا طعن ا تي يتم فيها ا ة ا حا ك في ا مقضي فيه، وذ ا

ا. و محددة قا مواعيد ا اف خلال ا  بالاستئ

حها   صا ان  تائجه أما إذا  صل من  ت قرار ما اتخذته الإدارة، فليس من حقها ا فإذا عدل هذا ا
ون قد قامت بها  تي ت لف تعد صحيحة، فإن الاجراءات ا م دى ا ة  خزي وتستمر في تحصيل ديون ا

قرار أمام  اف هذا ا ي أن يقوم باستئ و قا موعد ا ضريبة وخلال ا لف با م ان ا ه بإم مباشرتها، إلا أ
فس الاجراءات. م ب ح ف ا لإدارة أن تستأ ما يجوز  ة،  دو  1مجلس ا

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 
                                                           

1
سابقأمزيان عزيز،    مرجع ا  .107، صا
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ة دو تقاضي على مستوى مجلس ا ي: ا ثا مبحث ا  ا

ه يجوز   مبدأ، أ تقاضي على درجتين، ومقتضى ا جوهرية في الاجراءات، مبدا ا مبادئ ا من ا
ى جهة  ية ا ول مرة، أن يلجأ مرة ثا ظرت في قضيته  تي  مة ا مح ذي يخفق في دعوا أمام ا لخصم ا

م ا لإعادةأعلى درجة  ح تي أصدرت ا مة ا مح ظر في قضاء ا صتا عليه  مطعون فيه، وهذا ما 
ما ية والإدارية. 6دة ا مد ون الاجراءات ا  1من قا

جزائري في مادته   مشرع ا ص ا قرارات 10و اف ا ة في استئ دو ه:" يفصل مجلس ا على أ
ك". ون على خلاف ذ قا ص ا م ي حالات ما م الادارية في جميع ا محا صادرة ابتدائيا من قبل   2ا

مادة   صت ا ية 2ما  ثا فقرة ا اف أمام مجلس ، ا لاستئ م الإدارية قابلة  محا ام ا ه:" أح على ا
ك. ون على خلاف ذ قا ص ا م ي ة ما دو  3ا

مادة   صادرة  90ما أشارت ا ام ا ح طعن في ا ن ا ه يم جبائية على ا ون الاجراءات ا من قا
اف. ة بواسطة الاستئ دو قضائية الإدارية، أمام مجلس ا جهات ا  على ا

ك  ذ مادة  و ام ا ح ه يختص مجلس  902طبقا  ية والإدارية، فإ مد ون الاجراءات ا من قا
جهة  ما يختص ايضا  م الإدارية  محا صادرة عن ا وامر ا ام وا ح اف ا فصل في استئ ة با دو ا

صوص خاصة. ه بموجب  ة  خو قضايا ا اف، با  استئ

عادي، عرف  طعن ا اف وجه من أوجه ا مادة ويعد الاستئ ية  332ته ا مد ون الاجراءات ا من قا
م  ح ى مراجعة ا ئذ، طعن عادي يؤدي إما ا اف حي مرغوب فيه، فالاستئ هدف ا والادارية من خلال ا

ى. و درجة ا صادر عن جهة ا م ا ح غاء  طوقه أو إ م مطعون فيه تعديلا   ا

                                                           

1
رحمان،    ية والاداريةبربارة عبد ا مد ون الاجراءات ا ون رقم شرح قا ( 2008فيفري  23مؤرخ في  09-08، )قا

جزائر  ث، ا ثا طبعة ا شورات بغدادي، ا  .28، ص2011م
2
ون عضوي رقم    مؤرخ في ، 01-98قا جريدة 1998مايو  30ا ظيم وعمله، ا ة وت دو ، يتعلق باختصاصات مجلس ا

عدد  رسمية، ا ة 37ا س  ،1998. 
3
ون رقم    مؤرخ في 02-98قا عدد 1998مايو  30، ا رسمية، ا جريدة ا م الادارة، ا محا ة37، يتعلق با س  ،1998. 
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مة أول وآخر درجة  مح ة  دو ى اختصاص مجلس ا مة ، وبالإضافة ا تمتد ولايته، بوصفه مح
وقائع  زاع من حيث ا ظر ا افية ت م الادارية باعتبار جهة استئ محا صادرة من ا ام ا ح ى ا اف، ا استئ

ون. قا  1وا

ول( وآثار   مطلب ا اف )ا طعن بالاستئ مبحث شروط قبول ا اول في هذا ا ت وعلى هذا الاساس 
ي(. ثا مطلب ا اف )ا  الاستئ

مطلب اف ا طعن بالاستئ  الأول: شروط ا

ون   لقا شروط، طبقا  ة، يجب توافر مجموعة من ا دو اف أمام مجلس ا طعن بالاستئ قبول ا
عضوي  ية والادارية.01-98ا مد ون الاجراءات ا قا ة، و دو متعلق بمجلس ا  ، ا

شروط   طاعن والاجراءات  -أساس–وتتعلق هذ ا ف فيه وبا مستأ جهة بقرا ا مواعيد وا وبا
ه فيما يلي: او ت مختصة، وهذا ما س قضائية ا  ا

اف فرع الأول: محل الاستئ  ا

قضائية هو   جهات ا اف أمام مختلف ا طعن باستئ م صادر من  -مبدئيا–إن محل وموضوع ا ح
مة ابتدائية.  2مح

مادة   صت ا ذا فقد  ية و والادارية 949وه مد ون الاجراءات ا ل ، من قا على ما يأتي:" يجوز 
م أو  ح اف ضد ا م يقدم أي دفاع، ان يرفع استئ و  ية، و و خصومة أو استدعى بصفة قا طرف حضر ا

ك". ون على خلاف ذ قا ص ا م ي مة الادارية، ما مح صادر عن ا مر ا  ا

                                                           

1
علوي،    م بن راشد ا قضاء الاداريسا ى، الاصدار الاول، عمان الاردن، ، دار ا و طبعة ا ثقافة، ا  .135،ص2009ا

2
صغير بعلي،    جزائريمحمد ا قضائي الاداري ا ظام ا ابة، ا توزيع، ع شر وا ل علوم   .159ن ص2009، دار ا
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اف أمام  مطعون فيه بالاستئ مة الادارية، ا مح صادر عن ا قرار ا ة أن وعليه يشترط في ا دو مجلس ا
مادة  رغم من أن ا ما ابتدائيا، عل ا ون ح  جاءت مطلقة. 949ي

مادة   جد ا جبائية  ون الاجراءات ا ى قا رجع ا ه:"   91وبا صت على أ ى، قد  و فقرة ا يجوز ا
اف ضد  لضرائب، ل حسب مجال اختصاصه الاستئ ولائي  مدير ا برى وا مؤسسات ا لف با م لمدير ا

قرا مؤسسة ا واعها وا رسوم على اختلاف أ مباشرة وا ضرائب ا غرفة الادارية في مجال ا صادرة عن ا رات ا
ضرائب".  من قبل ا

مؤسسة من   واعها ا رسوم على اختلاف أ مباشرة وا ضرائب ا اف في مجال ا ه يتم الاستئ وعليه فإ
مة الإدارية. مح صادرة عن ا قرارات ا ضرائب ضد ا  طرف مصلحة ا

مادة   ون  952ما جاءت ا ص على ما يأتي:" لا ت ية والادارية ت مد ون الاجراءات ا من قا
دعوى  فاصل في موضوع ا م ا ح اف إلا مع ا لاستئ موضوع قابلة  فصل في ا صادرة قبل ا ام ا ح ا

اف بعريضة واحدة".  ويتم الاستئ

ام   اف الاح ى تقييد قبول استئ مادة أعلا ا موضوعأشارت ا فصل في ا صادرة قبل ا  *ا
اف بعريضة واحدة. دعوى، ويتم الاستئ فاصل في موضوع ا م ا ح اف ا  1باستئ

م ما   محا ما( صادرا عن ا ون عملا قضائيا )ح اف أن ي طعن بالاستئ يشترط في محل ا
مادة  م الإدارية تخت800الإدارية، وهذا بمقتضى ا محا ها فإن ا ية م ثا فقرة ا فصل في أول ، ا ص با

بلدية أو احجى  ولاية أو ا ة أو ا دو ون ا تي ت قضايا ا اف في جميع ا لاستئ م قابل  درجة، بح
ون صادرا من هيئة قضائية. ف ي مستأ م ا ح صبغة الإدارية طرفا فيها، فا عمومية ذات ا مؤسسات ا  ا

اف" خصومة في الاستئ طاعن " أشخاص ا ي: ا ثا فرع ا  ا

ها  قد وضع  طعون، وم ية والادارية قاعدة عامة تسري على مختلف ا مد ون الاجراءات ا قا
مادة  ام ا ح ك وفقا  قضاء الاداري، وذ عادي أو ا قضاء ا اف سواء أمام ا طعن بالاستئ ص  13ا ه ت م

                                                           

تحضيري. تمهيدي وا م ا ح موضوع هو ا فصل في ا م قبل ا ح  *ا
رحمان،  1 سابق،بربارة عبد ا مرجع ا  .505ص ا
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ه مصلحة قائمة أو محتملة يقر  ه صفة، و ن  م ت تقاضي ما  ي شخص، ا ها على ما يأتي:" لا يجوز 
ون. قا  ا

مدعي عليه.  مدعي أو في ا صفة في ا عدام ا قاضي تلقائيا ا  يثير ا

ون".  قا عدام الإذن إذا ما اشترطه ا  ما يثير تلقائيا ا

مادة   ص ا مر  949ما يتضح من خلال  م أو ا ح اف ضد ا ون بأن رفع الاستئ قا فس ا من 
طرف ا ون من ا مة الإدارية ي مح صادر عن ا م ا و  ية و و خصومة أو استدعى بصفة قا ذي حضر ا

ك. ون على ذ قا ص ا م ي  يقدم أي دفاع ما 

اف توافر ما يلي:  طعن بالاستئ خصومة في ا ه يشترط في أشخاص ا  وعليه، فإ

صفة  أولا: ا

ان خصما  طعن مقتصرا على من  حق في هذا ا ون ا اف تقتضي أن ي صفة في الاستئ في  ا
ان ممثلا فيها. شخصية أو  دعوى الابتدائية سواء حضرها بصفته ا  1ا

اف إتحاد أطراف ا   ك يقتضي الاستئ ك من أجل  خصومتينذ افية فيه، وذ الابتدائية والاستئ
 2ضمان:

درجتين من جهة، - تقاضي على ا  احترام مبدأ ا

ام ، من جهة أخرى. - ح سبية أثر ا  مراعاة قاعدة 

يدا   ذي وتأ غير ا اف ا ك يتم قبول استئ تدخل ذ خصومة الابتدائية، خلافا  ان تدخل في ا
ه فيها. افية، وعدم جواز إدخا خصومة الإستئ ول مرة في ا غير الاختصاصي   ا

 

                                                           

1
سابقأمزان عزيز،    مرجع ا  .112، ص ا

2
صغير بعلي،    سابقمحمد ا مرجع ا  .161، صا
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يا: الأهلية  ثا

مادة   ما هو مبين في ا طبيعي  شخص ا دى ا داء  تقاضي، اهلية ا من  40يقصد بأهلية ا
مادة  تقاضي عملا با لأشخاص الاعتبارية فيتمتعون بأهلية ا سبة  ي، أما با مد ون ا قا فس  50ا من 

دعوى  هلية من دائرة شروط قبول ا ما استبعد ا مشرع حي ون، وقد اصاب ا قا ها  عدة سبابا ر م ذ
هلية وضع غير مستقر قد يتوفر وقت قيد خصومة. أن ا اء سير ا قطع أث دعوى وقد تغيب أو ت  1ا

مادة   طلاقا من ا ى  60ا هلية شرط  66ا ية والادارية تبين أن ا مد ون الاجراءات ا من قا
تقاضي إثارته من تل عام، بحيث يجوز ا ظام ا تقاضي يتعلق با فسه.صحة إجراءات ا  قاء 

لخصوم فعلى من يتمسك   سبة  عدامأما با هلية على خصمه أن يثير قبا أي دفاع آخر في  با ا
موضوع.  ا

هلة   ك أن ا ها، وأسا ذ يس عدم قبو طعن و ى بطلان اجراءات ا إن تخلف شرط الاهلية يؤدي ا
ما شرطا  طعن وا  حق في ا وجود ا ل شرطا  تقاضي لا تش طعن عبارة عن أي أهلية ا مباشرته، وأن ا

 2مجموعة من الإجراءات.

مصلحة ثا" ا  ثا

لمادة  اف،  335طبقا  ممارسة الاستئ ف  مستأ مصلحة في ا ه يجب أن تتوفر ا رابعة، فإ فقرة ا ا
ف. مستأ ون مصلحة ا ة أن ت دو اف أمام مجلس ا قبول الاستئ هذا يجب   و

تي   فعة ا م مصلحة ا لجو ويقصد با قضائية وقت ا بة ا مطا قضاء ىا ءيحققها صاحب ا  3.ا

اف أمام مجلس   لا فإن الاستئ طعن، وا  ون مصلحة في ا طاعن لا بد  أن ت وبهذا يتضح أن ا
ة لا يقبل. دو  ا

                                                           

1
رحمان،    سابقبربارة عبد ا مرجع ا  .45، صا

2
شيخة،    ةهوام ا دو قض أما مجلس ا طعن با جزائر،ا هدى، عن مليلة ا  .67، ص009، دار ا

3
رحمان،    فسهبربارة عبد ا مرجع   .43، ص ا
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اف ث: إجراءات وميعاد الاستئ ثا فرع ا  ا

هما من خلال ما يأتي: تطرق   سوف 

اف  أولا: إجراءات الاستئ

تزام بالإجراءات الآتية وفقا يشترط   اف ضرورة الا قبول الاستئ ملغى  ية ا مد ون الاجراءات ا قا
مادة  ه: 241محتوى ا  م

خصوم. -1 ل من ا قب ومهمة وموطن   اسم و

مطعون فيه. -2 م ا ح  إرفاقها بصورة رسمية من ا

ما يجب إرفاقها بعدد من -3 طعن،  ى عليها ا تي ب وجه ا لوقائع، وأيا ا سخ يمثل عدد  موجز  ا
قضية. مقرر لإداع ا قضائي ا رسم ا دفع ا مثبت  ذا الإصال ا خصوم، و  ا

مادة   ية والادارية فجاءت ا مد ون الاجراءات ا قا سبة  تي  540أما با ات ا بيا تضبط ا ه،  م
لا،  ها ش اف تحت طائلة عدم قبو ها عريضة الاستئ مديجب أن تتضم ون الاجراءات ا س قا ية ع

اف. عريضة الاستئ صيغة أو مضمون معين  ن يتضمن أي تحديد  م ي ذي  ملغى ا  ا

لمادة   ص عل ما يأتي:" 540فطبقا  تي ت ية والادارية( ا مد ون الاجراءات ا ون ) قا قا  من هذا ا

تية: ات ا بيا لا ا ها ش اف تحت طائلة عدم قبو  " يجب ان تتضمن عريضة الاستئ

جهة -1 ف، ا مستأ م ا ح تي أصدرت ا قضائية ا  ا

ف، -2 مستأ قب وموطن ا  اسو 

ه، -3 ه موطن معروف فآخر موطن  ن  م ي ن  ف عليه وا  مستأ قب وموطن ا  اسم و

اف، -4 تي اسس عليها الاستئ وجه ا طلبات وا لوقائع وا  عرض موجز 

وي ومقر الاجتماعي وصفة ممثله  -5 مع شخص ا ى طبيعة وتسمية ا ي، أو الاشارة ا و قا ا
 الاتفاقي،

ك". -6 ون على خلاف ذ قا ص ا م ي ي، ما مه ه ا وا محامي وع  ختم وتوقيع ا
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ملغى بموجب مادتيه   ية ا مد ون الاجراءات ا ام مقررا في قا بأن  114و 110وخلافا على ما 
اف  قضائي، ويجوز رفع الاستئ مجلس ا تابة ضبط ا اف يرفع بموجب عريضة تودع في  بعريضة  الاستئ

جديد  ص ا يتين في ا ا اف، وردت الإم مطعون فيه بالاستئ م ا ح تي أصدرت ا مة ا مح تابة ا تودع 
ية. 539ضمن مادة واحدة وهي  ثا وى وا فقرة ا ية والإدارية، في ا مد ون الاجراءات ا  من قا

اف حالا في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس ا  مجلس وتقيد عريضة الاستئ
قضية وتاريخ أول جلسة، ويسجل  خصوم ورقم ا قاب ا ترتيب ورودها مع بيان أسماء وا قضائي تبعا  ا
ف،  مستأ اف وتبليغ رسما من قبل ا سخ عريضة الاستئ قضية وتاريخ أول جلسة  ضبط رقم ا أمين ا

ف عليه مع وجوب مراعاة عشرين ) قل بين تاريخ تسليم ا20لمستأ حضور ( يوما على ا ليف با ت
ول جلسة. محدد  تاريخ ا  1وا

لمواد   ف عليه طبقا  مستأ ى ا اف، ا عريضة الاستئ رسمي  تبليغ ا قيام با ف ا مستأ ويجب على ا
ى  404 رسمي، و  416ا تبليغ ا سخة من محاضر ا حضار  ون، وا  قا مدعمة من هذا ا وثائق ا ا

مادة  اف في أول جلسة هذا حسب ا ية والادارية.، 542لاستئ مد ون الاجراءات ا ى من قا و فقرة ا  ا

اف يا: ميعاد الاستئ  ثا

مادة   ص ا ية على ما يلي: 91ت ثا فقرة ا جبائية ا ون الاجراءات ا  من قا

يوم   جبائية اعتبارا من ا لإدارة ا سبة  ة با دو اف أمام مجلس ا رفع الاستئ متاح  جل ا يسري ا
ذي يتم فيه تبليغ ية". ا مع جبائية ا مصلحة ا  ا

مادة   ص ا ية والادارية على ما يأتي: 950ما ت مد ون الاجراءات ا  من قا

ام بشهرين )  ح اف ا ى خمسة عش )2يحدد اجل استئ جل ا سبة ( يوما 15( ويخفض هذا ا با
صوص خاصة. م توجد   ية، ما   لأوامر الاستعجا

                                                           

1
رحمان   سابقبربارة عبد ا مرجع ا  .381، ص ،  ا
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تبليغ  قضاء  تسري هذ الآجال من يوم ا ي، وتسري من تاريخ ا مع ى ا م ا ح لأمر أو ا رسمي  ا
معارضة إذا صدر غيابيا.  آجل ا

تبليغ". ب ا  تسري هذ الآجال في مواجهة طا

مختصة قضائية ا جهة ا رابع: ا فرع ا  ا

عقد   ام ي ح ك وفقا  ة، وذ دو ى مجلس ا اف ا طعن بالاستئ ظر في ا الاختصاص با
مادة ا من  902ا او دما ت مادة ع ص هذ ا ا  ن تطرق تي سبق وا  ية والادارية، ا مد ون الاجراءات ا قا

مبحث.  هذا ا
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اف ي: آثار الاستئ ثا مطلب ا  ا

مة الادارية، باعتبارها  مح زاع عن ا فاصل في ا قرار ا جهة قضائية أول درجة  بعد صدور ا
ضر  لف با م لمتقاضين ا مشرع  قرار، فيترتب على أعطى ا ضرائب من  أجل مرجعة هذا ا يبة أو إدارة ا

طعن آثار تتمثل فيما يلي:  هذا ا

ف مستأ م ا ح فيذ ا فرع الأول: عدم وقف ت  ا

مادة   ص ا موقف، حيث ت مادة الإدارية بطابعه غير ا اف في ا ون  908يتميز الاستئ من قا
ية والإدارية على ما يأتي: مد  الإجراءات ا

طعن "  " س ا ه أثر موقف " ع يس  ة  دو اف أمام مجلس ا ية حيث الاستئ مد مادة ا اف في ا بالاستئ
مادة  ص ا ون أعلا على ما يأتي: 323ت قا فس ا ى من  و فقرة ا  ا

ما يوقف بسبب ممارسته". عادي  طعن ا م خلال أجل ا ح فيذ ا  " يوقف ت

مادة  ها 323يتضح من خلال ا ، أ عادي خلال أجل ممارسته أو بسببه.أعلا لطعن ا موقف  ثر ا د ا  تؤ

ة دو ي: قرار مجلس ا ثا فرع ا  ا

مادتين   جدها في ا ة  دو مجلس ا صادر عن ا م ا ح واجب توافرها في ا عامة ا ات ا بيا  275ا
مواد من  278و ية والادارية. وأن هذ ا مد ون الاجراءات ا ى  275من قا لمادة جاءت  278ا مجزئة 

مادة  38 ك با ة قرار ملتزما في ذ دو خيرة يصدر مجلس ا ملغى هذ ا ية ا مد ون الاجراءات ا من قا
جزائرية.38 قضائية ا هيئات ا ام عن ا ح سائر ا  ، 

وصول،   ضبط، بموجب إرسال موصى عليه بعلم ا تابة ا ة بواسطة  دو ويتم تبليغ قرارات مجلس ا
ل م ى محامي  امل ا صها ا قرارات ب ية، وتبلغ ا مع ضرائب ا ضريبة ومصلحة ا لف با م خمين ا ن ا

عليا. مة ا مح دى ا عام  ائب ا م بواسطة ا ح تي أصدرت ا جهة ا ى ا  ا
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مادة   ص ا ى  رجوع ا م،  278با ح ه يوقع على أصل ا ية والادارية فإ مد ون الاجراءات ا قا
سبة ضبط با رئيس وأمين ا صادرة عن ا ام ا مقرر  لأح قاضي ا يهما ا جهة أول درجة، ويضاف إ

مر بقرار صادر عن دما يتعلق ا قضائي  ع مجلس ا قاضي من دور في اجراءات سير ا هذا ا ما  ظرا 
جهة  قضية في أرشيف ا توقيع عليه مع ملف ا م بعد ا ح طوق، ويفظ أصل ا م ى ا توصل ا خصومة وا ا

قضائية، ويجوز هم مقابل وصل الاستلام. ا ة  مملو وثائق ا اء على طلبهم استعادة ا  1لخصوم ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
رحمان،    سابقبربارة عبد ا مرجع ا  .211ص ،ا
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جبائية مادة ا ي في ا قضاء الاستعجا ث: ا ثا مبحث ا  ا

ي :"   قضاء الاستعجا وقت فصلا مؤقتا ويقصد با تي يخشى عليها فوات ا ازعات ا م فصل في ا ا
ما يقتصر على حق، وا  محافظة على  لا يمس بأصل ا لطرفين بقصد ا م باتخاذ إجراء وقتي ملزم  ح ا

ازعين. مت طرفين ا ح ا ة مصا ظاهرة، أو صيا حقوق ا قائمة أو احترام ا وضاع ا  1ا

لقاضي   ه أثر موقف، فإن  يس  جبائية  مادة ا قضاء الاداري في ا طعن أمام ا بما أن ا
ون مختصا بتأجيل  ظر الاستعجال الاداري ي ه مختص با ما أ شروط،  ضريبي إذا توفرت ا تحصيل ا ا

موضوع الاداري. مطروح على قاضى ا زاع ا غاية حل ا غرامة  بة با مطا متابعة وا  2طلب تأجيل ا

ون الاجراءات   صوص عليها في قا م لقواعد ا جبائية طبقا  مادة ا ويخضع الاستعجال في ا
ها مادته  ر م ذ جبائية  ون الإجراءات ، و 146ا صوص عليها في قا م ام الاستعجال الاداري ا ح

لمادة  ك وفقا  ية والادارية ، وذ مد ص على ما يأتي:" 948ا تي ت ه وا  م

حام هذا  جبائية و ون الاجراءات ا صوص عليها في قا م قواعد ا جبائية  مادة ا " يخضع الاستعجال في ا
باب".  ا

و   مذ مادة ا ص ا صوص يفهم من  م باب يتضمن الاستعجال الإداري ا ام هذا ا رة أعلا أن أح
مواد من  ى  917عليها في ا جديد رقم  948ا ية والإدارية ا مد ون الاجراءات ا  .08/09من قا

مطلب الاول(   ي )ا لطلب الاستعجا موضوعية  شروط ا مبحث ا اول هذا ا ت وعليه سوف 
مطل لية )ا ش شروط ا ى ا تعرض ا مطلب و ي )ا مر الاستعجا اف ا اول استئ ت ي( وأخيرا  ثا ب ا

ث(. ثا  ا

 

                                                           

1
شيخ آث ملويا،     ةحسين بن ا ية، فقهية وقضائية مقار و تقى في قضاء الاستعجال الاداري )دراسة قا م ( دار ا

جزائر،  ية، ا ثا طبعة ا  .12، ص2007هومة، ا
2
رحمانبربارة عبد    سابقا مرجع ا  .477، ص، ا
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ي لطلب الاستعجا موضوعية  شروط ا مطلب الأول: ا  ا

لمادة   لية  917وفقا  ش ية والادارية، يفصل في مادة الاستعجال با مد ون الإجراءات ا من قا
موضوع، وهذا خلافا  بت في دعوى ا وط بها ا م جماعية ا وط هذا ا ان ي ذي  ملغى، وا قديم ا ون ا لقا

قاضي فرد.  الاختصاص  

دعوى.  بت في ا وط ا م جماعية ا يلة ا تش ظر فيها ا ذي يتطلب دعوى قضائية ت  فالاستعجال ا

مادة   ظمت ا ها: 919و قاضي الاستعجال بقو جديد سلطات ا ور أعلا ا مذ ون ا قا  من ا

مر بقرار إ دما يتعلق ا قاضي " ع لي أو جزئي يجوز  غاء  طلب إ ون موضوع ا رفض وي و با داري و
ت ظروف الاستعجال الاستعجال  ا ه متى  ة م قرار أو وقف آثار معي فيذ هذا ا تبرر ، أن يأمر بوقف ت

ه إحداث  تحقيق وجود وجه خاص من شأ ه من ا ك، ومتى ظهر  قرار.." ذ شك جدي حول مشروعية ا
ى م و فقرة ا  ه(.)ا

ه:  و فيذ  ت فرد وقف ا مادة، ي  1عملا بهذ ا

طاعن، -1 طلب ا رفض، أي قرار لا يستجيب  و با  يؤمر به في مواجهة قرار إداري و

يلة جماعية،  -2  يأمر قاضي الاستعجال ويس من طرف تش

فوري   -3  .Réfère D, urgenceيتعلق بقضايا الاستعجال ا

فيذ، ما  ت وقف ا مشرع   مبررة، ويشترط ا ى توفر ظروف الاستعجال ا عادي بمع يشترط في الاستعجال ا
جد في وقف  ما أضاف شرطا لا  ضرر، إ ع ا د م و يقف ع مشرع  ن ا حق،  مساس بأصل ا وعدم ا
ه إحداث شك جدي حول  تحقيق وجود وجه خاص من شأ لقاضي من ا عادي، هو متى ظهر  فيذ ا ت ا

قرار.  مشروعية ا

ول(، ثم شرط عدم من خلال ذ  فرع ا مطلب شرط الاستعجال )ا اول في هذا ا ت ك، سوف 
ي(. ثا فرع ا حق )ا مساس بأصل ا  ا

                                                           

1
رحمان،    سابقبربارة عبد ا مرجع ا  .462، صا



ازعات م تسوية ا قضائية  يات ا ي: الآ ثا فصل ا  ا

 

- 72 - 

 

فرع الأول: شرط الاستعجال  ا

قاضي وحد هو من يقدر   ها، وا تائج يتعذر تدار قرار الإداري  فيذ ا ويقصد به أن يترتب على ت
تائ قرار  فيذ ا ان يترتب على ت فيذ أو يرفض ما إذا  ي يأمر بوقف ت ها من عدمه،  ج يتعذر تدار

طلب.  ا

مراد حمايته   حق ا محدق با حقيقي ا خطر ا ه ا قضاء على تعريف الاستعجال بأ فقه وا وجرى ا
ذي  حق ا محافظة على ا مطلوب هو ا عادي، فا تقاضي ا ذي يلزم درؤ بسرعة لا توفرها إجراءات ا وا

موضوع.يخشى عليه أمر لا يح زاع على قضاء ا تظار حتى يعرض أصل ا  1تمل الا

لا   ها وا  ن إخضاعها  عامة ولا يم ام ا لأح ة غبر عادية لا يخضع  والاستعجال أصلا حا
ظ تيجة ا حقوق  تدخل ر ضاعت ا وف يتطلب ا محيطة بها، أما إذا اقترن الاستعجال بوضع غير مأ وف ا

ا ة استث ا بصدد حا ون ه فوري فت ة الاستعجال ا مشرع تسمية حا قصوىئية أطلق عليها ا ة  ا حا وهي ا
و ساعات. تأخر و تي لا تقبل ا  2ا

مادة   ص على ما يأتي: 921وجاءت ا ية والإدارية ت مد ون الاجراءات ا  من قا

خرى، دون ضرورية ا تدابير ا ل ا قاضي الاستعجال، بأن يأمر ب قصوى يجوز  ة الاستعجال ا  " في حا
مسبق. قرار الاداري ا و في غياب ا فيذ اي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة   عرقلة ت

قاضي الاستعجال أن يأمر بوقف   غلق الإداري، يجب أيضا  تعدي أو الاستلاء أو ا ة ا وفي حا
مطعون فيه". قرار الإداري ا فيذ ا  ت

قاضي الاستعجال أن يأم  ، يجوز  مادة أعلا ص ا ضرورية بموجب يتبين من  تدابير ا ل ا ر ب
مسبق. قرار الإداري ا و في غياب ا  أمر على عريضة و

 

                                                           

1
رحمان،    سابقبربارة عبد ا مرجع ا  .222، صا

2
رحمان    فسهربار عبد ا مرجع   .227، صا
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تعدي  ة ا موضوع بحا ما يتعلق ا مطعون فيه حي قرار الإداري ا فيذ ا ه أن يأمر ت أو  1ما أن 
مادة  ورين في ا مذ تعدي والاستلاء ا تي ا غلق الإداري، وحا و  171الاستلاء أو ا رر من قا ن م

ملغى ية ا مد غلق الإداري.الإجراءات ا ة أخرى تتضمن ا مشرع أضاف حا  ، فا

مادة   صوص عليه في ا م غلق الإداري ا ذي  921وا محلات ا أعلا لا يقتصر على غلق ا
تحصيل  ضرائب  لمادة تمارسه إدارة ا ها وفقا  ل  146ديو ما يشمل  جبائية، وا  ون الاجراءات ا من قا

مؤسسة.قرار إداري  محل أو ا تصرف عقابي ضد صاحب ا غلق  ى ا  يرمي ا

مادة   ت ا جبائية ما يأتي:146حيث تضم ون الإجراءات ا  من قا

ولاية  - ضرائب با برى ومدير ا مؤسسات ا لف با م مدير ا مؤقت من طرف ا غلق ا  -اتخاذ قرار ا
ن  -حسب الاختصاص متابع. بحيث لا يم محاسب ا اء على تقرير يقدم من طرف ا ك ب وذ

غلق ستة )  ( أشهر.06تجاوز مدة ا

محضر ا - ا أو ا و ل قا مو متابعة ا غلق من طرف عون ا  قضائي.يبلغ قرار ا

لف  - م م يتحرر ا مؤقت، إذا  غلق ا فيذ قرار ا متابع بت عون ا قضائي أو ا محضر ا يقوم ا
ضرائب  لاستحقاقات يوافق عليه قابض ا تتب سجلا  م ي جبائي أو  ه ا ي من دي مع ضريبة ا با

تبليغ.10في أجل عشرة )  ( أيام بدء من تاريخ ا

ي  - مع لف ا لم ن  غلق بإجراءيم مؤت ا قرار، من أج ا يد بموجب ان يطعن في ا ل رفع ا
ما هو  قضية  ذي يفصل في ا مختصة إقليميا ا مة الإدارية ا مح ى رئيس ا عريضة يقدمها ا

جبائية. ي، بعد سماع الإدارة ا حال في الاستعجا فيذ  ا طعن ت ا، لا يوقف ا و أو استدعائها قا
لفقرات  سبة  مؤقت. وهذا با غلق ا . 1.2.3.4قرار ا مادة أعلا  من هذ ا

غلق الإداري لا سيما إذا  ويتدخل قاضي الاستعجال لإداري ابتداء من أجل وقف متضمن ا قرار ا فيذ ا ت
يقوم قاضي  معمول بهما،  ظيم ا ت لتشريع وا فا  ه صدر مخا مطعون بأ قرار الإداري ا ه من ظاهر ا  تبين 

                                                           

1
تعدي   ة ا تىيقصد بحا ذي يؤدي ا مشروع ا ية  : تصرف الاداة غير ا مل حق ا مساس بحقوق الافراد الاساسية  ا

ي الادارة  ان تستو ها دون مبرر مشروع  خاصة عن طريق احتلا عقارية ا ية ا مل وغير، أما الاستلاء وهو الاعتداء على ا
ية  و تسبها بطرق قا خواص دون ان ت حد ا ية ملك   على مساحة غير مب
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موضوع لاحقا بتفحص مدى مشروعيته، وقد  متضمن استقر ا قرار الإداري ا قضاء على اعتبار ا موقف ا
ه. سلطة يستوجب إبطا ون، هو قرار مشوب بعيب تجاوز ا قا غلق خارج ما يسمح به ا  ا

حق مساس بأصل ا ي: شرط عدم ا ثا فرع ا  ا

ظر في دعوى   قاضي الاستعجال ام ي ل ما يتعلق بجوهر، فلا يجوز  حق ،  يقصد بأصل ا
ل دعوى ترمي موضوعها  ب و بدن و  مطا ية أو ا مل خصوم، فدعوى ا ازعة جدية حول حق يدعيه ا م

موضوع. ون من اختصاص قاضي ا ى استعادة حق ت  1ا

مادة   ام ا ح ص على ما يأتي: 303وهذا وفقا  تي ت ية والإدارية ا مد ون الاجراءات ا  من قا

حق، وهو معجل ي أصل ا مر الاستعجا ما  " لا يمس ا طعن،  طرق ا ل ا ها رغم  ة أو بدو فا فاذ ب ا
معجل. فاذ ا لاستعراض على ا لمعارضة ولا  ه غير قابل   أ

لأمر حتى قبل تسجيله"  صلية  سخة ا فيذ ا قاضي بت قصوى يأمر ا ة الاستعجال ا  وفي حا

ماد   لمادتين  303قد جاءت ا ة ومتممة  ون الا 188و 186أعلا معد ية من قا مد جراءات ا
مادة  ملغى، إلا أن أهم جديد استحدثته ا طعن" مما  303ا ل طرق ا معجل " رغم  فاذ ا ل عبارة  إضافة ا

قضائي. عرف ا ما جرى عليه ا فيذ  ت وقف ا سبيل ذريعة   سيحول دون اتخاذ هذا ا

مادة   ص ا جديد  918وت ية والإدارية ا مد ون الاجراءات ا  ما يأتي: على  08/09من قا

مؤقتة. تدابير ا  " يأمر قاضي الاستعجال لا 

حق، ويفصل في أقرب الآجال". ظر في اصل ا  لا ي

مؤقتة وفي أقرب الآجال. تدابير ا  فقاضي الاستعجال يفصل في ا

 

                                                           

1
رحمان   سابقبربارة عبد ا مرجع ا  .225، ص، ا
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ي لطلب الاستعجا لية  ش شروط ا ي: ا ثا مطلب ا  ا

عريضة وتبليغها   خاصة بالاستعجال ا فرع تتخذ الاجراءات ا قضية )ا ظر في ا ول(، وا فرع ا )ا
ث(. ثا فرع ا خصوم )ا خطار ا تحقيق وا  ي(، وأخيرا اختتام ا ثا  ا

عريضة وتبليغها فرع الأول: ا  ا

لعريضة وتبليغها فيما يأتي:   تعرض 

عريضة  أولا: ا

مادة   ص ا عريضة  926ت ية والادارية على وجب إرفاق ا مد ون الاجراءات ا ى من قا رامية ا ا
موضوع. سخة من عريضة دعوى ا قبول،  قرار الإداري أو بعض آثار، تحت طائلة عدم ا فيذ ا  وقف ت

عريضة حتى يطمئن قاضي الاستعجال على وجود ارتباط حقيقي بين   سخة من ا مشرع  أضاف ا
جدية. مثارة تتسم با وجه ا دعوتين، وأن   ا

ل ايضا يجب أن تتضمن   ش ية ومن حيث ا تدابير استعجا ى استصدار ا رامية ا عريضة ا ا
لقضية  ي  لطابع الاستعجا مبررة  وجه ا لوقائع وا مادة  –عرضا موجزا  ام ا فس  925حسب أح من 

. ون أعلا قا  ا

تبليغ يا: ا  ثا

مادة   ام ا ح مادة  927وفقا  ام ا ه تطبق في مادة الاستعجال أح ون فإ قا ه،  848من هذا ا م
تمديد. طويلة وا افى مع الآجال ا لقضية يت ي  طابع الاستعجا ن ا تسوية والإعذار،  متعلقة بطلب ا  ا

مادة   خصوم  928وما تقتضيه ا ح ا ص على م تي ت ية والإدارية ا مد ون الاجراءات ا من قا
رسمي تبليغ ا رد أو ملاحظاتهم بعد ا رات ا تقديم مذ مة  مح  لعريضة. آجال قصيرة من طرف ا
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قضية ظر في ا ي: ا ثا فرع ا  ا

جزائي وقفا لإجراءات :  قاضي ا  1يفصل ا

دفاع، -1 لحق في ا  وجاهية حماية 

رد، -2 رات ا دعوى ومذ عريضة افتتاح ا سبة   تابية با

لخصوم. -3 قاضي  ملاحظات أو سماع ا  شفوية تخص إبداء ا

لمادة  ك وفقا  ية  923وذ مد ون الاجراءات ا  والإدارية.من قا

مادة   م بعدم الاختصاص:924ومن خلال ا ح طلب وا مشرع بين رفض ا  ، فقد ميز ا

قاضي أمرا  -1 ون غير مؤسس فيصدر ا طلب او ي دما  يتوف الاستعجال في ا ون ع رفض ي ا
اف قابتها. ي تمارس جهة الاستئ  مسببا 

قضائية الإدارية  -2 لجهة ا سبة  قاضي بعدم الاختصاص با م ا ا أن يأمر يح لقاضي ه يس  و
مختصة. جهة ا ى ا تها ا  بإحا

مادة  ام ا ح مادة  929وطبقا  ام ا ح دما يخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا  أو  919ع
مادة  ون الاجراء 920ا قيان جهد من قا فيذ قرار إداري، إما  متعلقتين بوقف ت ية والإدارية ا مد ات ا

ه إحداث ش خصوم خاص من شأ حريات الاساسية، يستدعي ا تهك ا قرار أو ي ك جدي حول مشروعية ا
طرق. جلسة في أقرب الآجال وبمختلف ا ى ا  ا

مادة    مال الإجراء  930وحسب ا لفصل، بمجرد است قضية مهيأة  ون تعتبر ا قا فس ا من 
مادة  صوص عليه في ا م خصوم 926ا د من استدعاء ا تأ ون، وا قا ى  من هذا ا ية ا و بصفة قا

جلسة.  ا

 

                                                           

1
رحمان   سابقبربارة عبد ا مرجع ا  .469، ص ، ا
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خصوم خطار ا تحقيق وا  ث: اختتام ا ثا فرع ا  ا

مادة   تهاء  931تقتضي ا تحقيق با ه يختتم ا ية والإدارية على أ مد ون الاجراءات ا من قا
وسائل. ل ا خصوم ب ى تاريخ لاحق ويخطر به ا م يقرر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه ا جلسة، ما   ا

جديد أ  جلسة وقبل ا ممتدة بين ا فترة ا وثائق الإضافية خلال ا رات وا مذ مشرع أجاز توجيه ا ن ا
يل عما قام  ي د مع خصم ا خصوم الآخرين بواسطة محض قضائي، ويقدم ا ى ا تحقيق مباشرة ا اختتام ا

ى جلسة أخرى. ة تأجيل ا تحقيق من جديد في حا قاضي، يفتح ا  1به أمام ا

مادة   ام ا ح خاصة  843وخلافا  مثارة ا وجه ا خصوم با ون، يجوز إخبار ا قا من هذا ا
لمادة  عام وفقا  ظام ا جلسة، وا عام خلال ا ظام ا ية والإدارية، لا  932با مد ون الإجراءات ا من قا

جزا قضاء ا ما عرفه ا سلم الاجتماعي  حفظ ا ضرورية  قواعد ا ى مجموعة ا ما يحمل مع ئري، وا 
مشرع بأن  قول ا فها  تي يحضر مخا ية ا و قا مسائل ا عام.ا ظام ا  الاختصاص من ا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
رحمان،    سابقبربارة عبد ا مرجع ا  471، ص ا
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ي اف الأمر الاستعجا ث: استئ ثا مطلب ا  ا

مادتين   ام ا ى أح ي الاشارة ا مر الاستعجا ون  932و 931يجب أن يتضمن ا من قا
متعلقين  ية والإدارية ا مد ي حسب الاجراءات ا مر الاستعجا خصوم. ويبلغ ا خطار ا تحقيق وا  باختتام ا

ام  ح ك وفقا  وسائل في أقرب الآجال وذ ل ا د الاقتضاء يبلغ ب رسمي، وع لتبليغ ا مقررة  قواعد ا ا
مادتين  ون. 934و 933ا قا فس ا  من 

فوري فيما يأتي:  اسبة الاستعجال ا طعن بم  وتتمثل طرق ا

فرع الأول: الأ  هائيةا  وامر ا

لمواد   صادرة تطبيقا  وامر ا ية والإدارية غير  922و 921و 919ا مد ون الإجراءات ا من قا
ه إحداث شك  قيام وجه خاص من شأ فيذ قرار إداري  ة ت ترتيب، بحا ي طعن ، وهي تتعلق با قابلة 

تدابي ة تعديل ا قصوى وحا ة الاستعجال ا قرار وحا تي سبق أن أمر بها جدي خول مشروعية ا ر ا
قاضي.  ا

اف لاستئ قابلة  ي: الأوامر ا ثا فرع ا  ا

مادة   ام ا ح صادرة  وامر ا متعلقة  920تخضع ا ية والإدارية ا مد ون الإجراءات ا من قا
ة خمسة عشر ) دو اف أمام مجلس ا لطعن بالاستئ عامة،  حريات ا رسمي أو 15با لتبليغ ا ية  تا ( يوما ا

تب  ليغ.ا

ة في أجل ثمان وأربعون )  دو ة، يفصل مجلس ا حا مادة 48وفي هذ ا ام ا ( ساعة ) حسب أح
ية والإدارية(. 937 مد ون الإجراءات ا  من قا

مادة   اف أمر قضى برفض دعوى  938وا ة استئ ون، تقتضي بأن في حا قا فس ا من 
لمادة  وعي صدر وفقا  ية والإدارية،  924الاستعجال أو بعدم الاختصاص ا مد ون الإجراءات ا من قا

ة في أجل شهر واحد) دو  (1ويفصل مجلس ا
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مام بمختلف   ى صعوبة الإ ة ا جبائي يؤدي لا محا تشريع ا ذي يلازم ا مستمر ا تطور ا وع وا ت إن ا
زاعية غاء من حين لآخر وبالأخص إجراءاته ا لتعديل والإ تي تتعرض  تي  صوصه، ا معقدة، ا مختلفة وا ا

توازن بين  ها إخلال ا تج ع تي ي عام وا ون ا قا وفة في ا مأ معتادة وا ام غي تلك ا ى قواعد وأح تخضع ا
ضرائب باعتبارها سلطة عامة  دارة ا ضريبية وا  ضريبة باعتبار شخصا ملزما بأداء مستحقاته ا لف با م ا

عامة. ة ا خزي لفة بتحصيل مستحقات ا  م

ضوء   جزائري تسلط ا تشريع ا ضريبية وفقا  ازعات ا لم تسوية الإدارية  موضوع ا دراسة  من خلال ا
ضرائب. يفية تسويتها امام إدارة ا ازعة و م تي تمر بهذا هذ ا مراحل والإجراءات ا  على مختلف ا

تي تمر بها   ى ا مرحلة الأو ها ا جد أ ضريبي  وعاء ا ازعات ا ى م ظر ا ها فبا ضريبة قبل دخو ا
جزائري  مشرع ا ح ا قد م ضريبية و بة من قبل الإدارة ا مرت فيذ حيث تقوم على تصحيح الأخطاء ا ت حيز ا

ضريبة لأي سبب يتمسك به  لف بان يرفض تسديد ا لم حق  جبائية ا ين ا قوا ها من خلال ا أن يدفع با
 غير مؤسسة وتعسفية.

مرحلة ي  ى هذ ا تجاء ا خطأ إن وجد فالإ فسها وتدارك ا مراجعة  ضرائب  فرصة لإدارة ا عطي ا
ضرائب. تفاء بحلها أمام إدارة ا قضائية والإ جهات ا ضريبية عن ا قضايا ا ك بغرض تقلق ا ه وذ عدول ع  وا

ا   حض ن ما  جبائية  لية ا ش زامية الإجراءات ا ص عل إ ه  جد أ جزائري  مشرع ا ى ا رجوع ا با
مقدمة أمام الإدارةأن إج اية ا ش رد على ا لجهة  راءات ا وح  مم شديد فالأجل ا بطء ا جبائية تتميز با ا

لفين طويلة جدا. م اوي ا ش ظر في ا مختصة با  ا

ك   طعن الإدارية وذ جان ا ى  تجاء ا ضريبة الإ لف با لم مشرع  حها ا تي م ومن بين الإجراءات ا
قرار  ة عدم رضا با مرحلة في حا وى حيث أن هذ ا ش ظر في ا مختصة با جهة ا صادر عن ا ا

 .الإختيارية 

فيذها   طعن فيها أو إرجاء ت ن ا ها غير ملزمة بحيث يم جد أ لجان الإدارية  أما فيما يخص أراء ا
ي. و ص قا ف  ة مخا لج ون فيها قرار ا تي ي ة ا حا  وهذا في ا

ضريبي   تحصيل ا ازعات ا حجز الإداري جأما م خطورة خاصة فيما يتعلق با وع من ا ها تتميز ب د أ
تجاري. محل ا  وغلق ا

متابعة بحيث يجب أن يتوجه   ه أن يعترض على إجراءات ا لف لا يم م ي أن ا إلا أن هذا لا يع
متابعة. ل اعتراض على إجراءات ا تي تأخذ ش اية ا  بش
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ه قد   جد أ جزائري  مشرع ا ى ا ظر ا تي قام بها فهو دائما يراعي با تعديلات ا ثير من ا وفق في ا
قائص. ع من وجود بعض ا ك لا يم طرفين إلا أن ذ  مصلحة ا

ثير من الإجراءات وهذا   جبائية من  ين ا قوا حالات أو شغور ا ثة ا ا هي  ملاحظ خلال دراست وا
جبائي ازعات ا لم ظمة  م ية ا و قا صوص ا ى تشتت ا ون الإجراءات راجع ا ة جمعها في قا ة رغم محاو

ه  و دعاوي  ظر في مثل هذ ا د  قاضي إذ تعترضه صعوبات حقيقية ع ى عرقلة ا جبائية وهذا يؤدي ا ا
ون  ي فهو قا ثا مماثلة وأما ا رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا ون ا يعمل في ضوء تشريعين مختلفين، فالأول قا

ون  جبائية وقا قواعد الإجراءات ا سرعة في تغير ا ية والإدارية، علاوة على وتيرة ا مد الإجراءات ا
تحولات الإقتصادية والإجتماعية حيث يتبين  والإجراءات مرتبطة بتقلبات ا ون ا ك بوضوح من خلال قا ذ

ميلي. ت ية ا ما  ا

مقترحات:  خرج بجملة من ا  وفي الأخير 

ضرائب بأداء مهمتها  - تقرب من حتى تقوم إدارة ا ثيفها من أجل ا مل وجه يجب تدعيم جهودها وت بأ
مستحقة عليه ودورها  ضريبة ا براز أهمية دفعه ا تي تعترضه وا  ل ا مشا معرفة ا ضريبة  لف با م ا

ي وط اء الاقتصاد ا ها في ب ك بتفعيل دور الاعلام. لأ عامة وذ ة ا لخزي مهمة  موارد ا  من ا

شاء قضاء مستقل  - ية ما يجب إ وي ت دورات ا ضريبية وتدعيمه با ازعات ا م ومختص في ميدان ا
جبائي. تشريع ا سريع  تطور ا بة ا موا  لقضاة والاعوان 

ل امثل. - ضريبية حتى يقوموا بمهامهم بش وين اعوان وموظفي الإدارة ا  الاهتمام  بت

ازعات  - م طويلة في مجال ا تقليل من الإجراءات ا ة ا اهل يجب محاو ها ترهق  ل لأ ضريبية  ا
عامة أيضا. ة ا خزي ضريبة وا لف با م  ا
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مصادر  أولا: قائمة ا

ة 1 س جزائري  دستوري ا تعديل ا  .1996/ ا

ون رقم 2 قا مؤرخ في  17-84/ ا يو 7ا جريدة 1984يو ية، ا ما ون ا متعلق بقا متمم، ا معدل وا ، ا
عدد رسمية، ا موافق ل29ا و  17، ا  .1984يو

جزائر، وزارة 3 مماثلة، ا سوم ا مباسرة وا ضرائب ا ون ا رسمية، / قا مطبعة ا لضرائب، ا عامة  مدرية ا ا
1994. 

ون عضوي رقم 4 مؤرخ في 01-98/ قا ة 1998ماي  30، ا دو ظيمه ، يتعلق باختصاصات مجلس ا وت
عدد رسمية، ا جريدة ا ة37وعمله،  ا س  ،1998. 

ون رقم 5 مؤرخ في 02*98/ قا ون الإجراءات  2001-12-22، ا متضمن قا متمم، ا معدل وا جبائية، ا ا
عدد  رسمية، ا جريدة ا ة 79ا س  ،2001. 

ون قم 6 قا مؤرخ في  09-08/ ا جريدة 2008فيفري  25ا ية والإدارية، ا مد ون الإجراءات ا ، يتضمن قا
عدد رسمية، ا  .2008-04-23، مؤرخة في 21ا

ون رقم 7 قا مؤرخ في  18-15/ ا ية 2015-12-30ا ما ون ا متضمن قا جر 2016، ا رسمية ن ، ا يدة ا
عدد  ة 72ا  .2015، س

مراجع  ثانيا: قائمة ا

تب  أ/ ا

جزائر،/ 1 ية،  ثا طبعة ا هدى، ا تشريع، دار ا جبائية في ا ازعات ا م  .2008أمزيان عزيز، ا

جزائر، 2 ثة، ا ثا طبعة ا شورات بغدادي، ا ية والإدارية، م مد ون الإجراءات ا رحمن، شرح قا / بربارة عبد ا
2011. 

تجارةد3 لية ا عامة،  ية ا ما بطريق، اقتصاديات ا س أحمد ا جزائر، / يو توزيع، ا هضة   2002ار ا
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ثة، دار هومة، 4 ثا طبعة ا جبائية، ا وجيز في شرح الإجراءات ا حي، ا عيد صا  .2008/ ا

ضريبية5 ازعات ا م جبائية -/ طاهي حسين، ا ون الإجراءات ا قبة  شرح قا ية، ا خلدو جزائري، دار ا ا
جزائر،  قديمة، ا  .2007ا

حسين بن شيخ آت ملوي6 ية فقهية وقضائية /  و تقي في قضاء الاستعجال الاداري ) دراسة قا م ا، ا
جزائر،  ية، دار هومة، ا ثا طبعة ا  .2007مقارة(، ا

جق7 ازعات الادارية، ترجمة فائق ا م مطبوعات  / محيو احمد، ا خامسة، ديوان ا طبعة ا د، ا وبيوض خا
جزائر،  جامعية، ا  .2008ا

جزائر، 8 جامعية، ا مطبوعات ا خامسة، ديوان ا طبعة ا ازعات الادارية، ا م  .2010/ محيو أحمد، ا

جزائر، /9 هدى، عين مليلة، ا ة، دار ا دو قض امام مجلس ا طعن با  .2009هوام شيخة، ا

ثقافة، عمان، الاردن، سلم بن راش /10 طبعة الاوى، دار ا قضاء الاداري) دراسة مقارة(، ا علوي، ا د ا
2009. 

معارف،  /11 شأة ا دعاوي الادارية، م تقاضي والاثبات في ا عم خليفة، اجراءات ا م عزيز عبد ا عبد ا
درية،   .2008الاس

ضريبيةوسة فضيل،  /12 دعوى ا جزائر،  واثباتها في ضوء اجتهادات ا ة، دار هومة، ا دو مجلس ا
2010. 

ابة، 13 توزيع، ع شر وا ل علوم  جزائري، دار ا قضائي الاداري ا ظام ا صغير بعلي، ا  .2009/ محمد ا

ابة، 14 توزيع، ع شر وا ل علوم  عامة، دار ا ية ا ما صغير بعلي، يسرى أبو علاء، ا  .2003/محمد ا

عامة،15 ية ا ما جزائر،  / علي زغدود، ا جامعية، ا مطبوعات ا ثة، ديوان ا ثا طبعة ا  .2008ا

ثقافة، عمان، الادن، 16 طبعة الاوى، دار ا غاء، ا وسيط في قضاء الإ  .2011/ عمار بوضياف، ا
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رابعة، ديوان 17 طبعة ا جزائري، ا قضائي ا ظام ا ازعات الادارية في ا لم عامة  ظرية ا / عمار عوابدي، ا
جزائر،  جامعية، ا مطبوعات ا  .2005ا

سبتي، 18 جزائر، / فارس ا جزائري، دار هومة، ا جزائي ا قضاء ا تشريع وا ضريبية في ا ازعات ا م ا
2008. 

رات مذ رسائل وا  ب/ ا

تورا علوم في 1 د يل شهادة ا جبائية، اطروحة مقدمة  دعوى ا خاصة با ام الإجرائية ا / وفاء شيعاوين الاح
رة، ا حقوق، جامعة محمد خيضر بس لية ا ون أعمال،   .2010حقوق، تخصص قا

ثة 2 ثا دفعة ا لقضاء، ا عليا  مدرسة ا يل اجازة ا رة تخرج  جبائية، مذ ازعات ا م / بوقربون فافا واصحابها، ا
ة 22عشر، ص س جزائر، ا  .2005-2004، ا

ضريبية 3 ازعات ا م سي يوسفن ا و ي مراد،  رة / فيلا جزائري، مذ قضائي الإداري ا ي وا و قا ظام ا في ا
ة  س خامسة عشر، ا دفعة ا لقضاء، ا عليا  مدرسة ا يل اجازة ا  .2007-2004تخرج 
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